اعفد الأسلامى البحوة واللدريب 


عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
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ا مخ وج من خلا ف الها ف 


البنك الإسلامي للتنمية في سطور 

إنشاؤه»: 

البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية» أنشقت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلاميةء الذي عقد تي 
مدينة حدة» قي شهر ذي القعدة من عام ١۳۹۳‏ ه( الموافق دیسمبر عام ۹۷۳١ء).‏ 

وانعقد الاجتماع الافتتاحي مجلس الحافظين في مدينة الرياض» في شهر رحب عام ١۹١٠١ه(‏ الموافق شهر يوليو من عام 
٥‏ ..) وقد تم افتتاح البنك رمیا ف الیوم الخامس عشر من شهر شوال عام ۱۳۹۰ه (العشرین من أکتوبر عام ١۹۷۰٠م).‏ 
أهدافه: 

إن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاحتماعي لشعوب الدول الأعضاء والجتمعات الإسلامية في 
الدول غير الأعضاء جتمعة ومنفردة» وفقاً لبادئ الشريعة الإسلامية. 
وظائف البنك الأساسية: 

تشتمل وظائف البنك على: المساهمة في رؤوس أموال المشروعات» وتقدم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاحية في الدول 
الأعضاءء بالإضافة إلى تقدم المساعدة المالية هذه الدول في أشكال أحرى» لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة» ومن بينها صندوق لعونة الجتمعات الإسلامية في الدول 
غير الأعضاءء وأن يتول النظارة على صناديق الأموال الخاصة. 

وللبنك قبول الودائع» وتعبئة الموارد المالية بالوسائل الي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاءء وأن يعزز التبادل التجاري بينهاء وجخاصة في السلع 
الإنتاحية» وأن يقدم ها المساعدة الفنية» وأن يعمل لممارسة أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرق فى الدول الإسلامية طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية. 
العضوية في البنك: 

إن الشرط الأساسي للعضوية في البنك أن تكون الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي» وأن تكتتب قي رأس مال البنك وفقا ها 
يقرره ججلس الحافظين. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء حن تاريخ إعداد هذا التقرير )٠١(‏ دولة. 
رأ مال البنك: 

كان رأمال البنك المصرح به حي ماية عام ٤١۲‏ ١ه‏ - يونيو ۹۹۲٠م‏ (ألفي مليون دينار إسلامي) (الدينار الإسلامي وحدة 
حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي) (وفي حرم ۱٤۱۳‏ ه) (یولیو ۱۹۹۲ ء)» ووفقا 
لقرار من بحلس الحافظين أصبح رأسمال البنك المكتتب فيه أربعة بلايين دينار إسلامي» تسدد وفقا لجدول خحدد» وبعملة حرة قابلة 
للتحويل» يقبلها البنك. وقي عام ٠۲١‏ ١ه‏ قرر جحلس الحافظين قي اجحتماعه السنوي الذي عقد ف الجزائر زيادة رأسمال البنك المصرح به 
من ستة بلايين دينار إلى ٠١‏ بليون دينار إسلامي» والمكتتب فيه من ٠,١‏ بلايين دينار إسلامي إلى ۸,١‏ بلايين دينار إسلامي. 

مقر البنك ومكاتبه الإقليمية: 

يقع المقر الرئيس للبنك في مدينة حدة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إنشاء ثلاثة مكاتب إقليمية» بناء على قرارات صادرة عن 
مجلس المديرين التنفيذيين للبنك: أحدها في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربيةء والثاي في كوالالمبور عاصمة ماليزيا. والثالث في ألآڻ في 
جمهورية قازاقستان. وللبنك مثلون ميدانيون قي إحدى عشرة دولة هي: إندونيسياء إيران» قازاقستان» ليبياء باكستان» السنغال» السودان» 
جامبياء غينيا بيساو» موريتانيا» وال حزائر. 
السنة المالية: 

السنة المالية للبنك هي السنة المحرية (القمرية). 
اللغةة 

اللغة الرسمية هي اللغة العربية» وتستعمل اللغتان الإنحليزية والفرنسية كلغي عمل. 


المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
عضو جحموعة البنك الإسلامي للتنمية 


ا لحروج من خلاف 
الفقهاء د فى المعامالات 


عضو هيئة الإفتاء والخبير بالموسوعة الفقهية 
بوزارة الأوقاف بدولة الكويت حاليا 


(ح)البنك الإسلامي للتتميت ٤۲۷‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفا جس عك 
الخروج من خلاف الفقهاء في المعاملات / حسن علي الشاذل 
> جحدة» ٤۲۷‏ اه 
ۉj a NER YEA‏ 


EY == £ mnn 
المعاملات (فقه إسلامى) العنوان‎ 


NOVAS TEPE 
۱٤١۷/۱۷۰١١ رقم الإیداع:‎ 
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وحهات النظر في هذا الكتاب لا تعكس بالضرورة وجحهات نظر المعهد أو البنك. 
الاقتباس مسموح به شريطة الإشارة إلى المصدر. 


الطبعة الأولى: ٠٤١۲۷‏ ه(٦٠٠٠۲ء)‏ 


الموضوع الصفحة 

المقدمة E a O E SS SS E‏ 
القسم الأول التعريف بالخلاف وضوابط الخروج منه WS ‘Eso‏ 
التعريف بالخلاف والاحتلاف والفرق بينهما E a E‏ 
مواطن الخلاف Ta eee eos‏ 
أدلة حواز وقوع الاحتلاف في المسائل الفرعية E oa‏ 
ضط ٤ oR a as aa‏ 
الاحتلاف قي الفروع رحة بالأمة e+ aOR‏ 
أقسام الاحتلاف» وحكم الخروج من كل قسم Ye ees‏ 
الشروط الي يلزم توافرها للخروج من الخلاف I esen‏ 
الشرط الأول: أن يكون مأحذ الخلاف قويا e SR‏ 
الشرط الثاني: ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى حرق الإجماع E e RSE‏ 
الشرط الثالث: أن يكون الحمع بين المذاهب مكنا E SA aa‏ 
تعذر الخروج من الخلاف O A a ad‏ 
القسم الثاني؟ المواطن التي صرح فيها الفقهاء با خروج من الخلاف» أو مراعاته في المعاملات ۳ 
ما جاء عند الحنفية O a A A a‏ 
ما جاء عند المالكية E MESALA SOAS SS‏ 
ما جاء عند الحنابلة Ee OR NESS‏ 
ما حاء عند الشافعية وغيرهم ق البناء ف الأرض المباحة N EARS‏ 
بعض العقود المخحتلف في صحتها Sa saa‏ 
)١(‏ بيع العينة e O N‏ 
(۲) بيع النجش N A LS‏ 
(۳) بيع العربون N AROS SL SSDS‏ 
)٤(‏ تلقي الركبان E SEERA EERE‏ 
آراء الفقهاء قي ضوابط التلقي E SE SSS‏ 


املوضوع 
القسم الغالكث: (رعي الخلاف) عند المالكية وأثره 
حقيقة: رعی الخلاف issn‏ 


أثر النهى على فساد العقد RE SS at‏ 
قضاء المالكية .معيراث أرض مصر مراعاة للحلاف في ملكيتها RE AED‏ 


حقائق يازم إبرازها ق هذا الببحث a AS a E E‏ 


أ) الأصل الذي يرحع إليه الخروج من الخلاف sess‏ 
ب) الخروج من الخلاف والحيل esses‏ 

ج) احتلاف «الخروج من الخلاف» من حيث الهدف والغاية مع قاعدة (المشقة تحلب 
اس ET‏ 


مقدمة: 

بسم الله الرحهمن الرحيم والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجعين. ومن سلك هديه وسار على مجه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قد من على الخلق برسالاته» الهادية إلى الحق» وإلى الطريق المستقيب 
والكاشفة عن كل ما يحقق للبشرية الخير» والمنذرة لكل من جحلب هما الشرء أو يقلق هما أمنهاء ويهز 
EY‏ 

ولقد تتابعت الرسالات» رسولا بعد رسول وشريعة بعد شريعة» حن اكتمل البنيان إلا موضع لبنة 
منه» فكانت اللبنة» وكان الخاتم هو رسالة محمد عليه الصلاة والسلام» يما اكتمل صرح الرسالات» وها 
تم التشريع الذي أراده الله للبشرية جمعاء قال تعالى: [ ما كان خمد أحَدِ ين رَجَالکہ ود 
سول آله وَحَادَمَ ليع 4... ""وقال صلى الله عليه وسلم: [ ملي ومثل الأنبياء من قبلي كمفل 
رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس بطوفون به 
ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةا!! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) "ء وقد حاءت 


ر٤‎ 
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شريعة محمد - عليه الصلاة والسلام - بالتشريع التام الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه تتزیل من حکیم همید» 


(1) سورة الأحزاب » الآية : .٠٠١‏ 
(2) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ لمسلم. 


الذي نظم جيع العلاقات» سواء أكانت علاقة الإنسان بربه» أم بنفسه» أم بأهله أم بغيره من كل 
الكائنات» أو جماعات» أو دول» قي السلم e‏ قي السراء والضراء قال الله تعالى: لإ الوم 
ملت کم دینک م ممت ليم نِعَمَتی وَرَضِيتَ ت كم الإِسَلَم ديا دیا 4 '. 
وقد أنعم الله على المسلمين بأن جعل معجزة محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن الكرى» 
معجزة خالدة حلود الزمن» تقراً إذ هي قرآن كري» وتكتب إذ هي كتاب الله المبين» حجة على الأولين 
والآحرين» لا تبلى .عرور الزمن» ولا تتناقض .رور الأحيال وتوالي الأحقاب» فهو المنبع الصاقي المتدفق»› 
والمورد العذب لكل ظمآن لمعرفة الحق» والنور المبين لكل من أراد المداية...» وأيضا أنعم الله عليهم بأن 
جعل سنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - مفتاحَ الكتاب الكري» والنبراس الذي يُهتدى به لكشف 
حقائقه» والوقوف على دقائقه» قال وارلا إليك الذ ڪر لين للااس ما زل إل ا" 
باتبا ع السنة» قال تعالى: [ # يتا انين ءَامنوأ أُطِيعُوأ آله وَأطِيعُوا رسو 4.. أرقال حل 
e‏ وقال: ل وما ءاتدکم اَلرَسول دوه وما نگم 
عه فانتهواً e‏ فالكتاب والسنة النبوية هما دستور هذه الأمة» وهما المصدران الخالدان للتشريع 
الإسلامي» قال - صلی الله عليه وسلم  :-‏ ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتق 
ولن يتفرقا حقى يردا على الحوض 4 '". 


(1) سورة المائدة » الآية : ۳. 
(2) سورة النحل » الآية : >. 
(3) سورة محمد » الآية : .٠۳‏ 
(4) سورة النساء » الآية : .۸٠‏ 
(5) سورة الحشر » الآية : ۷. 
(6) رواه الحاكم عن أبي هريرة في المستدرك » التيسير للمناوي. 


۸ 


ولقد كان هذان المصدران العظيمان ولا زالاء وإلى يوم الدين» مصدري استقاء جميع الأحكام 
الشرعية للمسلمين e‏ حياقم العقائدية والأحلاقية والعملية» يعرفون من خلاهما هذه 
الأحكام إا ا احنهادا. 


له وَأطِيعُوا الرسول ول الاس 3 فان َعم ف 
َء ردو إل آنه َالرَسُول إن كم َيون باه الوم ال خر ذلك حَيرٌ واس تأويلاً ر 4 


٤ مهو و کو‎ i 


. وقال حل شاأنەه: [ وَمَا ن لِمُوّين واا ى ا ورو راان يكون لهم رة 


N 


ولا كانت الوقائع والأحداث غير متناهية» إذ هي تتجدد بتجدد الإنسان وتوالي الأزمان واحتلاف 
الأماكن وكانت النصوص غدودة» فكان من الضروري أن ينفتح باب الاجتهاد في فهم النصوص 
لاستقاء أحكام ما لم يأت بحكمه نص خاص» إما بطريق القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو 
العرف أو غيرها من المصادر الي هدتنا إليها نصوص القرآن والسنة» وذلك حن تحكم النصوص التناهية 
عدا الوقائع والأحداث غير التناهية. 

ولا كان الاجتهاد ينبي على بذل الحتهد حهده في استقاء الحكم الشرعي العملي من الأدلة 
الشرعيةء وكان من للْسلّم به بداهة أن اجتهدين يتفاوتون في فهم النصوص تبعاً لتفاوتمم قي درايتهم ما 
أحاط بالنص من حوانبه المتعددة» من حيث نزوله» وفهم ألفاظه و و 
وبيانه» وعمومه وحصوصه» وإطلاقه وتقييده» إلى غير ذلك من ضوابط السير في هذا اججال» فإن من 
الضروري أن يتفق الجحتهدون في بعض الأحكام» ون يختلفوا في بعضهاء وقد 


(1) سورة النساء » الآية : .٠۹‏ 
(2) سورة الأحزاب » الآية : ٠‏ 


كان اخحتلافهم أمارة صحة لا أمارة ضعف» كشف لنا عن مكنون النصوص وأبعادهاء وطرق ومناهج 
فهمها واستقاء الأحكام منها...» وترك لنا ثروة فقهية فريدة لم يسبق هما مثيل قي ديانة من الديانات ولا 
في نظام من النظم... ومن ثم كان علينا أن بحي منها ما قوى دليله» وأن نتمسك ما وضح مأخحذه. 

ولقد كانت هذه اللفتة الكريعة والمبادرة الحميدة من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أحد 
أعضاء جحموعة البنك الإسلامي للتدمية في اخحتيار موضوع «الخروج من خلاف الفقهاء في المعاملات»» 
وهو موضوع هام ودقيق وهادف» تحتاج الأمة إلى إبرازه في هذه الآونة بالذات الي تفتحت فيها 
حوانب المعاملات المعاصرة» وبداً فيها قفزة الفقه الإسلامي لاحتواء هذه المعاملات المستحدثة» ووضع 
حلول إسلامية لمسيرتماء وبخاصة في الش ركات والمصارف الإسلامية. 

وقد ظهر على السطح في هذه الحقبة من الزمن بعض الفتاوى» وبعض الأآراء الي م يدعمها دليلء 
ولم تستند إلى مرتكز شرعي سليم» واليَ قد تتحذ من بعض الآراء الشاذة (اليَ تفردت برأي يخالف 
رأي جماعة الجتهدين) مستندا طماء فكان هذا الموضوع لفتة كرعة توجه الجميع إلى أن فقهاءنا جميعا 
كانوا يحتاطون عند الحكم قي مسألة فيها حلاف بينهم» رغم عمق علمهم» ورغم الشهادة هم بام من 
أهل الاحتهاد ومن أهل هذا العلم بالإجماع» وكان الواحد منهم يفضل ويستحسن الخروج من الخلاف 
بالإتيان بالرأي الذي يقربه إلى الحق» ويبعده عن شائبة الخطأًء ولا يصادم نصا من كتاب أو سنة أو 
إجماع» إذ أن البجتهد يرى أن ما انتهى إليه من رأي هو صواب يحتمل الخطاً» ورأي غيره المخالف له» 
هو حطاً يحتمل الصواب» ومن ثم كان احتياطهم بالغ فيما يأحذون به وما يفتون فيه» مدعاة للخروج 
من الخلاف» وخوفا من أن يكون الرأي الآحر هو الصواب يقول 


الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة قصر الصلاة في السفرء ورأيه أن مسافة القصر مسيرة يومين 
معتدلين بلا ليلة «فأما أنا فأحب ألا أقصر قي أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي» فأخحذ الشافعي 
برأي أبي حنيفة قي مدة القصرء قال الماوردي: أفي عا قامت الدلالة عنده عليه» أي من مرحلتين» ثم 
احتاط لنفسه اختيارا ها هذه هي نظرة السلف الصاح للمسائل المخحتلف فيها بين الفقهاء. 

وفي سبيل بيان الرأي ف الخروج من حلاف الفقهاء ف المعاملات» قسَمّْت الموضوع إلى قسمين» 
وضحت في القسم الأول من هذا البحث حقيقة المقصود من «الغروج من حلاف الفقهاء» ثم مواطن 
الخلاف بينهم» ثم أدلة حواز وقوع الاحتلاف» وضوابطه» وفائدة الاحتلاف للأمة» ثم أقسام الخلاف 
وحكم الخروج من كل قسم» وأحيرا الشروط الي يلزم توافرها للخروج منه» وأما القسم الثاني فقد 
حصصته لإبراز المواطن ال صرح فيها فقهاء المذاهب الأربعة بحكم معين يخالف رأي المذهب خروجا 
من الخلاف ومراعاة للحلاف قي المعاملات» لينكشف لنا منهجهم في علاج هذه المسائل. 

وأرحو الله تعالى أن أكون قد وفقت قي تقدبم هذه الورقة العلمية الي أعتبرها بداية لمتابعة الجحهد 
العلمي حول إثراء هذا الموضوع وإنمائه» ونشر حكمه ومنهجه» وبخاصة قي المواطن الي تُوّالي البحث قي 
وضع حلول للمشكلات المتجددة والوقائع المستحدثة ق فقه المعاملات» وفي الأماكن الي تتصدى لبيان 
حكم الشرع فيما يعرض عليهاء نما دق مأخذه» وحفي حكمه. 


وا ر قف وه ادق ل سرا الاو لى ٠‏ اله عل سانا جد وع ٠ا‏ 
وصحبه أجمعين ومن مج نجهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. 
أ.د حسن علي الشاذل 


التعريف بالخلاف 
وضوابط الخروج منه 


التعريف بالخلاف والاختلاف: 

يلزمنا أن نعرف المقصود بالخلاف في الفقه الإسلامي» وأن نفرق بينه وبين الاحتلاف» إذ كلا 
اللفظين قد استخدم في الفقه الإسلامي. 

(أ) تعريف الخلاف: 

الخلاف لغة: مأحوذ من الفعل خالف» يقال خالفه إلى الشيء: عصاه إليه» أو قصده بعد أن ماه 
عنه » والخلاف مصدر هذا الفعل» والخلاف: المضادة. 

والخلاف اصطلاحا: قال الب ركئ: الخلاف هو منازعة تحري بين المتعارضين لتحقيق حق» أو إبطال 
باطل» وهو أعم من المضادة» وعرّف للمضادة» فقال: «الضدان صفتان وحوديتان يتعاقبان قي موضع 
راخت بم تاعا اسر اد واا ۹ 

أي أن الخلاف يشمل التنازع على أمرين يستحيل احتماعهماء كما يشمل التنازع على أمرين 
يعكن وحود هما تي موضع واحد. 
تعريف الاختلاف: 

الاختلاف لغةة مصدر احتلف» والاحتلاف نقيض الاتفاق» حاء في لسان العرب ما مفاده: 
احتلف الأمران لم يتفقاء وكل ما لم يتساو فقد اخحتلف. 


(1) المصباح المنير ولسان العرب. 
(2) قواعد الفقه للب ركيَ » والتعريفات للجرحان » ط/ دار الكتاب العربي = بيروت ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


1° 


والاختلاف اصطلاحاة: احتلف الفقهاء في تحديد معناه. فقد ذكر بعض الفقهاء أن الاحتلاف 
يستعمل في قول بي على دليل. وأما الخلاف فيستعمل قي قول لا دليل عليه. 

وقال التهانوي: إن القول المرحوح ف مقابلة الراحح يقال له حلاف» لا احتلاف» قال: والحاصل 
منه ثبوت الضعف قي حانب المخالف في الخلاف» كمخالفة الإجماع» وعدم ضعف حانب المخالف تي 
الاحتلاف. 

ومن ذلك ما جاء قي المداية وفتح القدير: «ونّمٌ الَْهَدٌ فيه ما لا یکون مخالفا لما ذکرنا اي من 
خالفة الكتاب والسنة المشهورة والإجماع]. وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر خالفة البعض» وذلك 
حلاف ولیس باحتلاف» ', 


(1) قال ابن الحمام : قوله : «ولا يعتبر خالفة البعض » لا يعي أنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع » بل لا يعتبر في جواز 
الاحتهاد » و لم يرد بالبعض ما دون النصف » أو ما دون الكل » بل الواحد والاثنين » وإلا لم يعتبر قضاء في محل 
جحتهد فيه أصلا إذ ما من محل اجتهاد إلا وأحد الفريقين أقل من الفريق الآحر » إذ لا يضبط تساوي الفريقين › 
ولذا م يمثلوه قط إلا بخلاف ابن عباس - رضي الله عنه - (في قوله بجواز بيع الدرهم بالدرهمين). وهو حلاف 
رحل واحد (حيث لم يقبله الصحابة رضي الله عنهم حي روى أنه رحع عنه). 
فالمراد إذا اتفق أهل الإجماع على حكم في الفهم واحد » لا يصير امحل بذلك محل احتهاد » حي لا ينفذ القضاء 
بقول ذلك الواحد قي مقابلة قول الباقين. 
ثم هذا أعم من كومم سوغوا احتهاده ذلك أو لا » والذي صححه مس الأئمة واحتاره أن الواحد المخالف إن 
سوٌغوا له احتهاده لا يثبت حكم الإجماع » وإن لم يسوغوا (له احتهاده) لا يصير الحل جتهدا فيه. 
قال: وإليه أشار أبو بكر الرازي ؛ لأن ذلك كما قال المصنف (صاحب المداية) حلاف لا احتلاف » ثم قال 
اللصنف : المعتبر الاحتلاف قي الصدر الأول » يعي أن يكون الحل حل احتهاد يتحقق الخلاف فيه بين الصحابة » 
وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين...». 
فتح القدير ح٠‏ ص۹۳٤‏ لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي » ثم 
السكندري المعروف بابن الحمام المتوف سنة ۸٦٠١ه.‏ 


٦ 


إلا أن ابن عابدين علق على قول الحصكفي في الدر والأصل أن القضاء يصح قي موضع الاحتلاف 
لا الخلاف» والفرق أن للأول دليلاء لا الثانيء ا هذه تفرقة عرفية» وإلا فقد قال 
له تعال: ( وما آختلف فيه إل ا N N e‏ 
ا ا اا اد اورا الکتب إلا ين بعد ما جا e‏ ر 4 ولا دلیل 
هم. أي على هذه التفرقة]. 

والمراد أنه حلاف لا دليل له بالنظر للمخالف» وإلا فالقائل اعتمد دليلا. 

ثم مسائل الخلاف الي لا ينفذها أي القاضي] هي ما تقدمت في قوله: «إلا ما حالف كتاباء أو 
E E‏ 

أقول: أي أن الاحتلاف يستعمل قي الاصطلاح ف قول بي على دليل شرعي. وأما الخلاف 
فيستعمل في قول لا دليل عليه قي نظر الشرع. 


وقد يفهم من الشاطي ذلك» فبعد أن قال: «من الخلاف ل 


ما لا يعتد به قي الخلاف» وهو 
ضربان: 

أحدها: ما كان من الأقوال حطاً خالفا لمقطو ع به في الشريعة وقد تقدم التنبيه عليه. أي ما 
حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع]. 

والثان؟ ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك» وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب 
والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف ف معان ألفاظ 


(1) سورة البقرة » الآية : .۲٠۳‏ 

(2) سورة آل عمران » الآية : .٠۹‏ 

(3) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص٠۳۳‏ ط أولى. 

(4) انظر الموافقات للشاطي ج٤‏ ص ٠١١-٠١١‏ ط/ المكتبة التجارية. 


1۷ 


الكتاب أقوالا ختلفة في الظاهر» فإذا اعتبرتما وحدها تتلاقى على العبارة» كالمعن الواحد. والأقوال: إذا 
أمكن احتماعهاء والقول بجميعها من غير إحلال .عقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه». 

وهكذا يتفق ف شرح السنة» وكذلك في فتاوى الأئمة» وكلامهم في مسائل العلم. 

ثم يقول الشاطي: «وهذا الموضع ما يحب تحقيقه» فإن نقل الخلاف في مسألة لا حلاف فيها في 
الحقيقة حطأء كما أن نقل الوفاق قي موضع الخلاف لا يصح». 

وبعد أن عدد أسباب نقل الخلاف» قال: 

وبهذا - يظهر أن الخلاف - الذي هو قي الحقيقة حلاف - ناشيع عن الهوى المضل» لا عن تحري 
قصد الشار ع باتباع الأدلة على الحملة والتفصيل» وهو الصادر عن أهل الأهواء» وإذا دحل الهوى أدى 
إلى اتباع الا حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر ف الخلاف» وأدى إلى التفرقة والتقاطع 
والعداوة والبغضاء» لاحتلاف الأهواء وعدم اتفاقهاء وإنما حاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق» وإذا 
صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى» وذلك مخالفة للشرع» وخالفة الشرع 
ليست من الشرع في شيء فاتباع اع غ اتباع للشرع ضلال في الشرع» ولذلك 
ميت البدع ضلالات» 


(1) يشير إل قوله تعالی : ( هر اذى رل عَلَيَكَ السب ينه ءات محكَمَت هي ام آلكعب وخر مها فاا الین فی 


فوبھۃ َي يعون ما تشبه منه ابَتَعَاء الفتَكَة وَأبَتَعَاءَ ا وما يَعلَم اويه ل ا زارو ق ا ق La‏ 
ع ا 2 )4 الآية ۷ من سورة آل عمران. 


۸ 


وحاء أن كل بدعة ضلالة) " لأن صاحبها خطى من حيث توهم أنه مصيب» ودحول الأهواء 
في الأعمال حفي فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها قي الخلاف المقرر قي الشرع» فلا حلاف حينغذ في 
A‏ 

أقول: فحصر الشاطي هنا حقيقة الخلاف ف الخلاف الناشئ عن الهوى المضل» لا عن تحري قصد 
الشارع باتباع أدلة الشرع جملة وتفصيلاء يساعد على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية من التفرقة بين 
الخلاف والاحتلاف» فالأول ما لا يكون له دليل من الشرع» بأن حالف الكتاب أو السنة المشهورة أو 
الإجماع» والثا هو ما كان له دليل من الشرع. 
أما الشافعية فلم يتجهوا هذا الاتحاه» فقد كان من جلة القواعد الفقهية عندهم «الخروج من الخلاف 

مستحب» , 

ولو كان الخلاف هو القول الذي لا دليل عليه من الشرع - كما بينا آنفا - لما كان الخروج منه 
مستحباء بل واجباً وأمراً مفروضاء لأنه لا اتباع ولا اعتداد باي قول ليس له دليل من الشرع» ولكن 
الز ركشي حين يقول: "ايستحب 


(1) يشير إلى الحديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار....» أخحرجه النسائي حديث رقم ٠١۷۸‏ عن حابر بن 
عبد اللّه. قال : کان رسول الله = صلى الله عليه وسلم - يقول في حطبته : يحمد الله ويثي عليه عا هو أهله » نم 
يقول : «من يَهّده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي له » إن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الذي 
هدي مك ور الأمور مخدنانها و كل دة دة و كل بدعة اة » وکل اة ىالتار سنق 
النسائي (ح٣‏ حديث )٠١۷۸‏ بشرح حلال الدين السيوطي » وحاشية السندي. 

(2) الموافقات للشاطي » ج٤‏ ص١١٠‏ ط/ دار الكتاب العربي = بيروت. 

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠۳٠‏ ط/ دار الكتاب العربي - بيروت. 


۹ 


الخروج من الخلاف باجتناب ما احتلف في تحرعه» وفعل ما احتلف في وحوبه '" يقربنا من الرأي 
الأول. 
مواطن الخلاف: 

حصر بعض العلماء أنواع الاحتلاف من حيث موطنه» وما يثبت به» في أربعة أنواع؛ لأنه إما أن 
يقع في أصول الدين» أو ق فروعه» وإما أن يثبت بالأدلة القاطعةء أو بالأدلة الظنية: 

النوع الأول: أصول الدين الي تبت بالأدلة القطعية» كوجود الله تعالى» ووحدانيته» وملائكته» 
وكتبه» ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم» والبعث بعد الموت» ونحو ذلك. فهذه أمور لا جال فيها 
للاحتلاف» فمن أصاب الحق فهو مصيب ومن أخحطأه فهو كافر ". 

النوع الثاني بعض مسائل أصول الدين» مثل رؤية الله تعالى قي الآحرة» وحلق القرآن» وخروج 
الموحدين من النار» وما يشابه ذلك: 

فقيل يكفر المخالف» ومن القائلين بذلك الشافعي» فمن أصحابه من هله على ظاهره» ومنهم من 
له على كفران النعم "» وشرط عدم التفكير أن يكون المخالف مصدقا عا جاء به محمد = صلى الله 
عليه وسلم - والتكذيب المفكر أن 


(1) المنثور في القواعد للز ركشي ج۲ ص۲۸٠‏ ط/ مطبعة الأنباء - الكويت. 
(2) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص٥ه‏ ط/ دار الفكر اللبنان. 
(3) إرشاد الفحول ص٠٠۲‏ ط الحبي » وكشف الخفاء ج٠‏ ص٥٠‏ » والمغن ج۲ ص١١٤‏ الطبعة الأولى - دار 
امنا 
ره 


ينفي وحود ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم ت ويزعم أن ما قاله كذب خحض أراد به 
صرف التاس عن شىء يريده كذا قال الغرال'. 

النوع الغالث: الفروع المعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس وصوم رمضان» 
والزكاة» والحج» وحرمة الزنا وحرمة القتل وأكل مال الناس بالباطل. فهذا النوع ليس موضعا 
اا ا 

النوع الرابع؟ الفروع الاحتهادية الي قد تخفى أدلتها. فهذا النوع الاحتلاف فيه واقع في الأمة» 
ويعذر المحالف فيهاء لخفاء الأدلةء أو تعارضهاء أو الاحتلاف قي ثبوتما. 

وهذا النوع هو المراد قي كلام الفقهاء إذا قالوا: ق المسألة حلاف» (وهو موضوع هذا الببحث) 
أي: أنه الخلاف المعتد به في الفروع الاجتهادية. 

ومن أمثلته ما حرج ثابت ق الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال: وحدت قي 
كتاب حدي: أتيت مكة» فأصبت جما أبا حنيفة» وابن أي ليلى» وابن شبرمة» فأتيت أبا حنيفة» فقلت 
له: ما تقول في رحل باع بیعاً واشترط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل» وأتيت ابن أبي ليلى» 
فقال: البيع جائز والشرط باطل» وأتيت ابن شبرمة» فقال: البيع حائز والشرط حائز» فقلت سبحان 
الله!! ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألةء فأتيت أبا حنيفة فأحبرته بقوهماء فقال: لا أدري 


ما قالا» حدثن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن 


(1) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص٠٠‏ ط/ دار الفكر اللبناني. 
(2) إرشاد الفحول ص۰٠۲‏ وفتح الغفار ج۳ ص٦٠.‏ 


۲١ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( فى عن بيع وشرط) ''. فأتيت ابن أبي ليلى فأحبرته بقوهماء 
فقال: لا دري ما قالا؛ حدثي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن البي - صلى الله عليه وسل = 
قال لعائشة (حين أرادت شراء بريرة لتعتقها وشرط أهلها عليها أن يكون الولاء هم): ر ابتاعي 
فأعتقي» فإنغا الولاء لمن أعتق) " فأحاز البيع وأبطل الشرط. 

فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقوهماء فقال ما أدري ما قالاه؛ حدثيٰ مسعود بن حكيم عن حارب بن 
دثار عن حابر بن عبد الله. قال: (( اشترى مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة» فشرطت 
حهملان» فأجاز البيع والشرط 4 . 

فكل واحد منهم اعتمد قي فتياه على الحديث الذي ثبت عنده» ولم يعتمد على ما رواه غيره؛ إما 
لعدم روايته له» أو لعدم صحة الحديث عنده» أو لمرحح آخر من المرححات الكثيرة عند تعارض 
الأحاديث قي السند أو قي المتن أو بخارج عنهما. 

ويقول الشاطي: «فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد ق فتياه على كلية ما استفاد من حديثه» 
ولم ير غيْرّه من الحزئيات معارضاء فاطرح الاعتماد عليه» والله أعلب» . 


(1) أحرجه الحاكم والطبراني في الأوسط » وهو غريب » وقد رواه جماعة واستغربه النووي وابن أبي النوارس » راحع 
نیل الأوطار حه ص۱۷۸ وسبل السلام ک۲ ص۲۳۳ » وفتح الباري حه ص۲۲۹ » وسنن أبي داود 
حاشية عون المعبود جح۳٣‏ ص۳٣٠٠.‏ 

(2) هذا لفظ البخحاري حديث رقم ۹٠١‏ اللؤلؤ والمرحان. وني مسلم «اشتريها وأعتقيها واشترطي همم الولاء » فإن 
الولاء لمن أعتق» حديث رقم ۸۹٦‏ المختصر. 

(3) المبسوط للسرحسي ج۳٠‏ ص١٠‏ » ونظرية الشرط للمؤلف ص۱۹۷ |۱۹۸ » والحديث متفق عليه » وني لفظ 
لأحمد والبخاري «وشرطت ظهره إل المدينة» ويراجع ختصر صحيح مسلم ح. ق .٩٦۰‏ 

(4) الموافقات للشاطي ج٤‏ ص۸١٠‏ . 


۲۲ 


أدلة جواز وقوع الاختلاف في المسائل الفرعية: 
من الأدلة العامة: 


YÎ E 


وآ ا ار E‏ 5 
من الأدلة الخاصة: 


إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الذي انتهى إليه بعض الصحابة في فهم نص مخالفين قي 
ذلك ما فهمه الآحرون. 

فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال البي e‏ 
الأحزاب لا يُصلين أَحَدٌ العَصْرَ إلا ني بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم 
N TT a TT‏ 
- فلم ينف واحدا منهم) ". 


(1) الآية ٩١‏ من سورة النساء» وراجع الآية ۳۸ من هذه السورة. قال ابن كثير: قوله : [ فَإن تترعَم في سىء ردو 
إلى آله وَالرَسول. ا و وان الات : أي إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلی الله عليه 
وسلم - وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تناز ع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في 
ذلك إلى الكتاب والسنة »> كما قال تعالى : وما أَحعلَفتم فيه ِن سىء فَحُكمةة إلى آله 4 الآية ٠٠١‏ من سورة 
الشورى » فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال » ج۲ 
ص٦‏ ۲۲ 

(2) اللؤلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ١٠١۸‏ » تحت باب «من لزمه أمر فدحل عليه أمر آخر». 


۳ 


وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة» وليس معهما 
ماءء فتیمما جا طیباً فصلياء غم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدها الوضوء والصلاة.ء ولم يعد 
الآخر ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي م يعدة أصبت 
السنةء وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضاً وأعاد: لك الأجر مرتين ) ''. 
ضوابط الاجتهاد العامة: 

لا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا ثبت الحكم بنص في كتاب الله تعالى» أو في سنة رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أو ثبت بالإحماع فإنه لا ججال للاحتهاد مع ورود نص أو إجماع» ومن هنا 
كانت القاعدة (لا اجتهاد مع نص) أي نص حكم يعطي حكما واحدأ» كما في الأعداد في القرآن 
الكرم والسنة النبوية المطهرة. 

ومنه قوله تعالى ثي المواريث: ™ « وڪم ا ار جڪ ا E‏ 
وله" .. "أوقوله تعالى في الحدود: ط ألرَايِية وآلرانى فَاجلدوا كل واجر مهما مِائّة 
لدي € برقال اااي حه الفا و والدين يرون المت ن لد مادا 
)<( 


IE‏ ام کر و 4 کک 
بڊاربعة شد اء فا خاد وهم تملنين جلدة %.. 

يقول أبو حنيفة فيما رواه عنه الحسن بن زياد: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص من كتاب الله 
تعالى» أو سنة» أو إجماع عن أمة» فإذا احتلفت الصحابة 


1) رواه النسائي وأبو داود » وهذا لفظه » نیل الأوطار ج۱ ص٦٠٠.‏ 
2) سورة النساء الآية : .٠١‏ 
3 سورة النور » الآية : ۲. 
4) سورة الور » الآية : .٤‏ 


) 
) 
) 
) 


٤ 


على أقوال نختار منها ما هو أقرب للكتاب أو السنة» ونجتهد» ما نجحاوز ذلك» فالاجتهاد موسع على 
الفقهاء لمن عرف الاحتلاف» وقاس فأحسن القياس» وعلى هذا كانوا» ‏ أي السلف رضي الله عنهم. 
وهذا ما قاله الشافعي أيضا تي الرسالة ". 
الاختلاف في الفروع رحة بالأمة ونخفيف عنها: 
يقول الدمشقي: إن معرفة الإجماع واحتلاف العلماء من أهم الأشياء» وذلك أمر لازم في صحة 
المحتهد والحاكم» لا سيما أئمة المذاهب الأربعة الذين حصل الأحذ بقوطهم ف المشارق والمغارب. 


(1) تاريخ التشريع الإسلامي للمؤلف ص۳۸۲ ويراجع الرسالة للشافعي ص۳۹ › .٥۸‏ 

(2) حاء ف الرسالة للإمام الشافعی رحه الله (ص۰٦٥)‏ ط اول / تحقیق أحمد شاکر سنة ۱۳۰۸ هه ۰٤۱۹م‏ قال 
الشافي ره اف قال لقائل ١‏ كان أجد أل العم فما وديا فين ي بعص موزجم فل عه ذلك 
؟ قال الشافعي : فقلت له : الاحتلاف من وحهين : أحدهما مُحَرمٌ» ولا أقول ذلك قي الآحر. قال: فما 
الاحتلاف الحرم ؟ 
قلت : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه » أو على لسان نبيه منصوصا بيا » م بل الاحتلاف فيه لمن علمه. 
وما كان من ذلك يحتمل التأويل » ويدرك قياسا » فذهب المتأول أو القايس إلى معن يحتمله الخبر » أو القياس » 
وإن حالف فيه غيره - : لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. قال فا ی و 
بين الاحتلافين ؟ 
قلت : قال لله ي ذم افغرف: $ وما رق دين اوتوأ َكب إل من بعد ما جاعم الع ر » 


ص 


(سورة الينة: ۳) وقال جل ثناۋه : ط ولا توو انين تفرقوأ وأختلّفوأ مِنْ 
آل عمران آية .)٠٠٠(‏ 

x‏ فذم الاحتلاف فيما حاءقم به البينات. 

* فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد » فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة ونحو ذلك «أي فذلك جائز» (أي في التوجحه ف 
القبلة - أي عينها عند المعاينة والتوجه شطرها إذا لم يعاين » وذلك یکون بالاجتهاد پناء على العلامات) فقال 
تعالى : ط وهو ای جَعَل کم لجو دوا پا فی ظلُمَت أَلْبرٍ وألبَخر 4 (سورة الأنعام ۷). 
د و ولجم هم يدون © 4 النحل A‏ 

* والشهادة وما يشترط فيها من العدالة. 


سے 


وما جا آل 4 سورة 


فالإجماع قاعدة من قواعد الإسلام» يكفر من خالفه على قول العلماء إذا قامت الحجة بأنه إجماع تام» 
ويسوغ الإنكار على من فعل ما يخالفه والملام. 

والخلاف بين الأئمة الأعلام رحمة هذه الأمة الي ما جعل الله عليها قي الدين من حرج» بل اللطف 
والإکرام '. 

حاء في الدر: عَلِم بأن الاحتلاف من آثار الرحهمةء فمهما كان الاحتلاف أكثر كانت الرحهة أوفر: 

قال ابن عابدين: إن الاحتلاف بين الجتهدين قي الفروع - لا مطلق الاحتلاف - من آثار الرحمة 
فإن احتلاف أئمة الهدى ا للناس - كما في التتارحانية - وهذا يشير إلى الحديث المشهور على 
ألسنة الناس» وهو: (اختلاف أمتي رحهمة) ". [قال في المقاصد الحسنة: رواه البيهقي بسند منقطع عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ( مهما أوتيتم من 
کتاب الله فالعمل به» لا عذر لأحد في ت رکه فان لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضيةء فإن م تكن 
سنة مني» فما قال أصحابي» إن أصحابي بازلة النجوم في السماء فأعا أخذتم به اهتديتم» واختلاف 
أصحايي لكم رحهمة). وأورده ابن الحاحب في المحتصر بلفظ راختلاف أمتي رحة للناس) وقال ملا 
علي القارئ: إن السيوطي قال: أحرحه نصر المقدسي في الحجة» والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير 
مسند» ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم» ولعله حرج قي بعض كتب الحفاظ الي 
م تصل إلينا]. 


EES Û)‏ ا ی ا ا ان ار رل 
الجحبي ۳ه )۱۹1۰ء( ص٤‏ هامش كتاب اليزان للشعراي ص٣‏ > وراحع ميزان الكبرى لأبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعران من أعيان القرن العاشر المجري 

(2) يراحع كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلون. 


۲٢ 


ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سر لو أن أصحاب محمد -صلى الله 
عليه وسلم - لم جختلفوا؛ لأنمُم لو م يختلفوا لم تكن رخحصة. 

وأحرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أًبا عبد الله» نكتب هذه الكتب» يعي 
مؤلفات الإمام مالك» ونفرقها في آفاق الإسلام لتحمل عليها الأمة» قال: «يا أمير المؤمنين: إن احتلاف 
الما هة معان على حه الأمة» کل يتبع ما صح عنده» وکلهم على هدی» وکل یرید الله 
از 


أقسام الاختلاف» وحكم الخروج من كل قسم: 
قال الز ركشي " قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام ف القواعد: 
أطلق بعض أكابر الأصحاب» (قيل ويعيٍ به ابن أبي هريرة) "أن الخروج من الخلاف حيث وقع 
أفضل من التورط فيه» وليس كما أطلقه» بل الخلاف أقسام: 


(1) حاشية ابن عابدين ج١‏ ص1٠‏ - ٤١‏ ويراحع فتح العلي المالك لأبي عبيد الله الشيخ محمد أحمد عليش للمتوف 
سنة ۹٩‏ ۲ه ج١‏ ص ۰۸١‏ وفيه تفصيلات هامة. 

(2) الز ركشي هو بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي » فقيه شافعي أصولي » تركي الأصل » مصري 
e A E N N EA E OG a‏ 
٥‏ هب ونشاً بها وتعلم وتوفي ها ثالث شهر رحب سنة أربع وتسعين وسبعمائة من المجرة. الأعلام لاز ركلي 
ح٦‏ ص٦۲۸‏ » والدرر الكامنة ح٤‏ ص۷١.‏ 

(3) ابن أي هريرة : هو الحسين بن الحسين بن أبي هريرة » أبو علي البخدادي الشافعي » المعروف بابن أي هريرة فقيه 
> درس ببغداد » تفقه على ابن سريج » وأبي إسحاق المروزي وغيرما » وتخرج عليه حلق كثير » مثل : أي علي 
الطبري» والدارقطي » وتولى القضاء » من تصانيفه «شرح ختصر للمزن» في فروع الفقه الشافعي. توق سنة 
٠٥‏ ٣ه,‏ طبقات الشافعية ج۲ ص٦۲۰‏ » معجم المؤلفين جح۳ ص۲۲۰ » ومرآة الجنان ج۲ ص۳۳۷ › 
وسير أعلام النبلاء جه ص ٤٠١‏ . 


۲۷ 


الأول أن يكون (الخلاف) في التحليل والتحرع» فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل. 
وهذا القسم كما يأ في العبادات» يأ أيضا في المعاملات» فقد يأ في المعاملات بعبارة «لا بأس 


بفعله» ويعي ها: الأولى تركه» لأنه إما مكروه أو حلاف الأولى. 


الغان: أن يكون الخلاف ق الاستحباب والإيجاب» فالفعل أفضل. 
الغالث: أن يكون الخلاف في الشرعية فالفعل أفضل (كقراءة البسملة في الفاتحة "ء فما مكروهة 


عند مالك (رحه الله) واجبة عند الشافعي = (رحه الله). 


وكذلك صلاة الكسوف على الميئة المنقولة في الحديث» فما سنة عند الشافعي (رحه الله) وأنكره 


أبو حنيفة رضى الله عنه" » فالفعل أفضل. 


(1) حاء في حاشية العدوي ح١‏ ص۲۲۸ «فإن كنت في صلاة الصبح قرأت ا بام القرآن » فلا تستفتح القراءة 


ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا » > لا في أم القرآن ولا قي السورة التي بعدها » لا سرا ولا جهرا » إماما كنت أو 
غيره » والنهي ني كلامه للكراهة » وهو مذهب الدونة» وشهر لا صح أن عبد الله بن ممل قال: معن أبي وأنا 
أقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقال : يا بي إياك والحدث. قال عبد الله بن مغفل و م أر من أصحاب رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم = رحلا أبغض إليه حدثا تي الإسلام منه » فإني صليت مع رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -» وأي بكر وعمر وعثمان » فلم أسمع أحداً منهم يقوها فلا تقلها إذا أنت قرأت » وقل ا ر 
العالين, وعلى هذا عمل أهل المدينة » وأما قراتما قي النافلة فقال في المدونة: ذلك واسع » إن شاء قرأ » وإن شاء 
ترك». 

ومقابله قول ابن نافع بوجوها » وقول مالك بإباحتها » وقول عن ابن مسلمة بندها وابن مغفل بوزن محمد » فهو 
بضم للميم وبالغين المعجمة. قاله المناوي. «وإياك والحدث» أي إياك أن تحدث شيا لم يكن عليه المصطفى - 
صلی الله عليه وسلم - وأصحابه. 


(2) نص الحنفية على أن صلاة الكسوف ركعتان كهيئة النافلة » لما روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود › 


وابن عمر » وسمرة » والأشعري : أن البي - صلی الله عليه وسلم - صلى ي كسوف الشمس ركعتين كهيئة 
صلاتا و ا ھر هما ب واعیارا فا برها من الصلوات) وروی این سعد قول البي صلى الله عليه وسلم لا 
كسفت الشمس «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس» 


۸ 


وقد أوضح السيوطي قي الأشباه: أن الخروج من حلاف من أوحب الفعل يكون بجعل الفعل 
مستحبا» کما أن الخروج من حلاف من حرم الفعل أو أبطله أو لم یجزه ‏ یکون مکروها. 

وقد أفاض السيوطي في ذكر أمثلة لقاعدة «الخرو ج من الخلاف مستحب» قائلا: إن فروعها كثيرة 
ا 

استحباب الدلك قي الطهارة - أي دلك الأعضاء أثناء الطهارة - واستيعاب الرأس بالمسح» وغسل 
المي بالماء» والترتيب في قضاء الصلوات» وترك صلاة الأداء حلف القضاء» وعكسه» والقصر ق سفر 
يبلغ ثلاث مراحل» وت ركه فيما دون ذلك» وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده» وترك الجمع [أي بين 


ولكنهما آيتان من آيات الله» فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا» وهذا ينصرف إلى الصلاة المعهودة - اللؤلؤ والمرجان 
: رواه البخاري حدیث رقم ٥۲۷‏ » ومثله عن أبي موسی رقم ٥۲۸‏ » وعن ابن عمر ٥۲۹‏ » وعن المغيرة رقم 
Oof.‏ 

أما الشافعية فيرون أا ركعتان قي كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما » وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون 
السجود » لما روى البخاري من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : حسفت الشمس ي عهد رسول الله 
اى اله عليه وسل فصلى درسول ال“ صلى اله عليه و سل اا٠‏ عام فاطال القام + م ركم فأطال 
الركوع » تم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع » وهو دون الركوع الأول » ثم 
سجد فأطال السجود » ثم فعل قي الركعة الثانية مثل ما فعل ق الأولى » ثم انصرف » وقد انجلت الشمس »› 
فخحطب الناس فحمد الله وأثی عليه » ثم قال : «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » ولا ينخسفان لموت 
أحد » ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله »> وكبروا » وصلوا وتصدقوا» ثم قال : «يا أمة محمد ما من أحد 
غير من الله أن يزني عبذه » أو ترن أمنه » يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » ولبكيتم كثيرا» 
اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم .٠٠١‏ 

وني الباب أحاديث أحرى مثله ( )٥١١ » ٠٠١ » ٠۲۳ » ٠۲۲ » ٥۲۱‏ ويراجحع للشافعية كفاية الأحيار ي حل 
غاية الاخحتصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيي الحصي الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع اهمحري 
جا ص٦ .٩‏ ومثل رأي الشافعية رأي الحنابلة - الروض المربع ج١‏ ص١٩‏ ورأي المالكية - الشرح الصغير 
جا ص ,.°٣۲‏ 


(1) الأشباه للسيوطي ص۷١٠.‏ 


۲۹ 


الصلوات] وكتابة العبد القوي الكسوب» ونية الإمامة» واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساترء 
وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء حروجا من حلاف من أوحب ذلك ف الجميع. 

وكراهة الحيل في باب الرباء وكراهة امحلل» خحروجا من حلاف من حرمه. وكراهة صلاة المنفرد 
خحلف الصف» خروحا من حلاف من أبطلها. وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر» وكراهة الاقتداء في 
حلال الصلاة» حروجا من حلاف من م جز ذلك. [أي أنه لا بد أن ينوي الإمام الجماعة]. 

ونص الز ركشي على أن الخروج من الخلاف مستحب باحتناب ما احتلف في تحرمه وفعل ما 
احتلف في وحوبه. إن قلنا: كل محتهد مصيب» لحواز أن يكون هو المصيب» وكذا إن قلنا: إن المصيب 
اخ ن ا کا ی ر دت اعا عه فر ى مك اه راف مرها 
فينبغي له أن يراعیه من وجه ''. 

وكذا الخلاف بين الجتهدين إذا كان أحدها إماما؛ لما في المخالفة من الخروج على الأئمة» وقد 
صح عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه عاب عثمان (رضي الله عنه) صلاته عن أربعا» وصلى معه» فقيل 
له في ذلك» فقال: «الخلاف شر» ". 


(1) المنثور في القواعد ح۲ ص۱۲۷ » والأشباه للسيوطي ص١١٠‏ . 
(2) المنثور ف القواعد ج ۲ ص ۰۱۲۸ .٠١۷‏ 


الشروط التي يلزم توافرها للخروج من الخلاف © 

يلزم للحروج من الخلاف حسب المنهج الذي ذكرناه آنفا توافر الشروط التالية: 

الشرط الأرول: أن یکون مأخذ الخلاف قوياء فان کان مأخذه واهیاء م یراع الخروج من 
الخلاف. وقد عبر عنه السيوطي بقوله «أن يقوى مد ركه» بحيث لا يعد هفوة» ثم قال: «ومن ذلك 
الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه» ولم يبال بقول داود: إنه لا يصح "ء وقد قال إمام الحرمين في 
هذه المسألة: إن الحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا». 

وكذلك ما نقل عن عطاء " من إباحة وطء الجحواري بالعارية» وهو أولى من قول الرافعي إنغا 
O O‏ 
ها فان الأبضاع لا تباح بالإإذن» كما تي بضع الحرة» فصار كشبهة الحنفي في النبيذ» فإنه لا اثر ضا 


(1) المنثور في القواعد للز ركشي ح۲ ص١٠١٠‏ » والأشباه للسيوطي ص۷١٠.‏ 

(2) حاء قي الحلى لابن حزم ح۲ ص۷٠۲‏ مسألة :)۷٦۲(‏ ومن سافر في رمضان - سفر طاعة أو سفر معصية. أو 
لا طاعة ولا معصية » ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا » أو بلغه » أو إزاءه »> وقد بطل صومه حينعذ » لا قبل 
ذلك» ويقضي بعد ذلك ني آيام أحر » وله أن يصومه تطوعا » أو عن واجب لزمه » أو قضاء عن رمضان خالِ 
لزمه » ون وافق فيه یوم نذره » صامه بنذره. و ا ور ان فمن سد نكم الشير يمه 
ون ڪان ريصا او عل سر فَعدَةٌ صن أيامِ خر 4 قال : وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام › لا 
منسوخة ولا خصوصة. فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده» ولا فرض على المريض 
والمسافر إلا أياما أحر غير رمضان... ثم ساق بعض الأحاديث ال تؤيد رأيه.. ورد على غيرها, 

(3) عطاء: هو عطاء بن أسلم بن صفوان » تابعي من أجلاء الفقهاء > كان عبدا أسود » ولد في جند باليمن ونشاً 
عكة » فكان مفيَ أهلها » ومحدثهم » وتوف بها - قيل سنة خمس عشرة ومائة » وقيل سنة أربع عشرة ومائة » 
وهو الصحيح - طبقات ابن سعد حه ٤۷١ = ٤٦۷‏ وصفوة الصفوة ح۲ ص۱۹١ء‏ وميزان الاعتدال 
ج۲ ص۱۹۷٠‏ وحلية الأولياء ح٣‏ ص١٠٠"٠.‏ 

(4) وذكر العز بن عبد السلام في قاعدة الشبهات الدارئة للحدود الشبهة الثالثة » السبب المبيح للوطء كالنكاح 
الحتلف قي صححته » ثم قال في ذلك «فليس اخحتلاف العلماء هو الشبهة » ولذلك لم يلتفت إلى 


۲۳١ 


وسواء كان الاحتلاف قي المذاهب السالفة» كما ذكرناء أو قى مذهبنا (مذهب الشافعية) كخلاف 
الإإصطخري في تحر التصوير "» وقوله: إا حرم لقرب عهد الناس بالأصنام. 

رأي القفال : قال الزركشي: واعلم أن ظاهر كلام القفال مراعاة الخلاف» وإن ضعف المأحذ 
إذا كان فيه احتياط» فإنه قال في فتاويه: إذا نقص من القلتين شيء يسير [من الماء] ووقع فيهما نبحاسة» 
قال: ينبغي أن يقلد من يقول القلتين خمسمائة «رطل» ند فإذا نقص شيء» ووقع فيها نجس 


تأثرت» [أي المياه بالنجاسة] وحينفذ يتيمم» ثم يقضي بناء على المذهب» وهو أن هذا [القدر 


حلاف عطاء في إباحة الجواز (الجواري) وإنغا الشبهة التعارض بين أدلة التحريم والتحليل » فإن الحلال ما قام 
E yy‏ 
يقتضى التحليل » وملك الآخحر يقت يقتضي التحرم » وإنما غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة ؛ لأن المصلحة العظمى 
ق ا الإنسان لعبادة الديان » والحدود أسباب محظورة » فلا تبت إلا عند كمال المفسدة وت#حضها › 
وحالف الظاهرية في شبهة لا تدفع التحرم › »> كوطء أحد الشريكين ظنا منهم أن الزنا عبارة عن الوطء الحرم » 
وليس كما ظنوا ‏ لأن العرب وصفوا اسم الزنا لمن وطئ بضعا لا حق له فيه» واستعمال الزنا في وطء يملك 
یک ا أو اشتراكا » وكلاهما على حلاف الأصل » ومثل درء الحد بوطء أحد الشريكين درء القطع 
بسرقة أحد الشريكين» العز بن عبد السلام. القواعد ح۲ ص۳۷٠‏ - ٠١۸‏ م. ط الاستقامة - القاهرة. 

(1) الإصطخري : أبو سعيد هو الحسن بن أحمد بن يزيد المعروف بالإصطخري » فقيه من شيوخ الشافعية » كان من 
نظراء ابن سريج » ولي قضاء قم » ثم حسبة بغداد » واستقضاه المقتدر على سجستان » وكانت في أخحلاقه حدة » 
من كتبه «أدب القضاء» والفرائض » والشروط والوثائق والحاضر والسجلات, ولد سنة ٤٤‏ ۲ه وتوف سنة 
۸ه » المنتظم ح٦‏ ص۳۰۲ » ووفيات الأعيان ج١‏ ص۷١٠‏ » وطبقات الشافعية ج۲ ص۹۳٠.‏ 

(2) القفال : القفال الكبير : هو محمد بن علي الشاشي القفال » أبو بكر» نسبته إلى «الشاش» وهي ببلاد ما وراء 
النهر » من أكابر علماء عصره بالفقه » والحديث والأدب واللغة » وعنه انتشر مذهب الشافعية قي بلاده » مولده 
> ووفاته في «الشاش» وراء نمر سيحون » رحل إلى خراسان » والعراق » والشام» والحجاز » من كتبه «أصول 
الفقه» و «حاسن الشريعة» و «شرح رسالة الشافعي» ولد سنة ۲۹۱ه وتوقي سنة ٣٠١‏ ه. الأعلام 
لاز ركلي ح۷ ص۹١٠‏ » وطبقات الشافعية للسبكي ح۲ ص٦۱۷‏ ووفيات الأعيان ج١‏ ص۸٥٤.‏ 
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من الماء] لا يتأثر بالنجاسة "ء وكأنه رأى استحباب الإعادة للحروج من الخلاف. 

ا ا ی ا ج 
واحب» ليخرج بذلك عن الخلاف» هذا مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بالاقتصار على الكفين» إذ يرى 
الحنفية مسح جيع اليدين حن المرفق. 

الشرط الثان: ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق الإجماع» كما نقل عن ابن سريج أنه كان 
يغسل أذنيه مع الوجه» ويعسحهما مع الرأس» ويفردها بالغسل» 


(1) نص الشافعية على أن الماء النجس هو الذي حلت فيه نحاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير » وهذا للماء 
النجس » ينقسم إلى قليل وكثير » فأما القليل فينجس لاقاة النجاسة المؤثرة سواء ت تغیر ام لا » لقوله - صلی الله 
عليه وسلم - «إذا بلغ الماء قلتين م يحمل حبتا» وني اة سا فدل الحديث .عفهومه على أنه إذا کان دون 
القلتين يتأثر بالنجاسة. كفاية الأحيار ج١‏ ص۷ لتقي الدين أي بکر بن محمد الحسيي الحصي الدمشقي 
الان من عا ار اا ر 1 
(2) المتولي : هو عبد الرمن بن مأمون بن علي » المتولي » أبو سعد » من أهل نيسابور » أحد الأئمة الرفعاء من فقهاء 
الشافعية - » تفقه على الفوراني والقاضي حسين » والأبيوردي » برع قي الفقه والأصول. تول التدريس 
بالنظامية ببغداد » وأقام بها إلى أن توفي (ولد سنة ١٠٤ه‏ وقيل سنة ٤۲۷‏ » وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه). من 
تصانيفه : تتمة الإبانة للفوراني (بلغ فيها حد السرقة فقط) وكتاب في الفرائض مختصر» وكتاب في أصول الدين 
مختصر - طبقات الشافعية للسبكي ح۳ ص۲۲۳ » وشذرات الذهب ح۳ ص۳۸۸ والأعلام ح٤‏ 
ص۹۸ 
(3) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر » المعروف بالأزهر نسبة إلى جده» الإمام قي اللغة - ولد جراة سنة اثنتين 
ونمانين ومائتين- كان فقيها صالحا غلب عليه علم اللغة » وصنف فيه كتاباً ماه «التهذيب» وصنف في التفسير 
> وشرح ألفاظ مختصر المرني - توفي رحه الله تعالى مراة سنة سبعين ولانمائة في أواحرها » وقيل في شهر ربيع 
الآحر » وقيل سنة إحدى وسبعين وثلاتمائة = معجم الأدباء ج۱۷ ص٤٦۱‏ » ابن خلکان ج۳ ص۸٥٤‏ » 
وطبقات السبكي ح۳ ص۳٦‏ » وتذكرة الحفاظ ج۳ ص٠١٠‏ وشذرات الذهب ص۷۲. 
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مراعاة لمن قال إمُما من الوحه أو الرأس» أو عضوان مستقلان» فوقع في حلاف الإجماع» إذ لم يقل 

وقال النووي: من غلطه في ذلك فغالط» فإن الشافعي (رحه الله) والأصحاب: استحبوا غسل 
الرعتين مع الوجه» ولم يقل أحد (بوجوب) غسلهما ومسحهماء ومع ذلك استحبوه. 

وقال السيوطي: وألا يوقع مراعاة الخلاف ق حلاف آخر: 

ومن ثم كان فصل الوتر [بأن يصلي ركعتين ثم ركعة] أفضل من وصله (أي أن يصليه ثلاثا كصلاة 
الغرب)ء ولم يراع حلاف أبي حنيفة [في القول بوصله]؛ لأن من العلماء من لا بجيز الوصل. 

الشرط الغالث: أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناء فإن لم يكن كذلك (أي ممكنا) فلا يترك 
الراحح عند معتقده لمراعاة المرحوح؛ لأن ذلك عدول عما وحب عليه من اتباع ما غلب على ظنه» 
وهو لا يجوز قطعا. 

ومثاله: الرواية عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) في اشتراط المصر الحامع قي انعقاد الحمعة » لا يمكن 
مراعاته عند من يقول: إن أهل القرى إذا بلغت العدد الذي تنعقد به الجمعة لزمتهم (الحمعة). 


(1) قال الحنفية : لا تحب الحمعة إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار » ولا تقام إلا بالملصر. لقوله صلى الله 
عليه وسلم «لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر حامع» أو مصلاه » لأنه قي حكمه » والمصر ما م 
احتمع أهله قي أكبر مساجده لم يسعهم »... الاختيار ح١‏ ص٠۸‏ » .۸١‏ ويراحع للشافعية كفاية الأخيار 
جا ص٠٩‏ حيث قالوا: وشرائط فعل الحمعة ثلاثة أن تكون البلد مصرا » أو قرية » وأن يكون عددهم أربعين 
من أهل الحمعة وهم من تواتر فيهم الإسلام والحرية والبلوغ والعقل » والذكورة » والصحة » والاستيطان (خحرج 
المسافر ونحوه) وأن يكون الوقت باقيا. 
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ولا يجزيهم الظهر» فلا بمكن الحمع بين القولين ". وكذلك أيضا يضعف الخروج من الخلاف إذا 
أدى المنع من العبادة لقول المخالف بالكراهة» أو المنع» كالمشهور من قول مالك أن العمرة لا تتكرر تي 
السنة ا وقول أبي حنيفة رضي الله عنه إا تكره للمقيم مكة في أشهر الحج» وليس التمتع مشروعا لهه 
ورعا قالوا نما تحرم» فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك لضعف مأخذ القولين» ولا يفوته القول بذلك من 
كثرة الاعتمار» وهو من القربات الفاضلة. 

أما إذا م يكن كذلك [بأن كان الجمع بين المذاهب ممكنا]. 

فينبغي الخرو ج من الخلاف [أي بإتيانه على الوجه الذي يجمع بين جميع المذاهب] لا سيما إذا كان 
فيه زيادة تعبد» كالمضمضة والاستنشاق ق غسل الجحنابة: 


(1) ومثلها أيضا قول بعض أصحابنا أن من تقدم الإمام بقراءة الفاتحة » وحب عليه إعادتما » فإن القائل بمذا الوحه لا 
يعكن معه مراعاة القائل بأن تكرار الفاتحة مرتين مبطل › إلا أن يخص البطلان بغير العذر. 
ومغلها أيضا قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. 
وقول الإصطخري من أصحابنا (أي الشافعية) أن هذا آحر وقت العصر مطلقاء ويصير بعده قضاء » وإن كان 
هذا وجها ضعيفا غير أنه لا بعکن الخروج من خحلافهم جميعا. [فيلزم ألا يترك الراجح عنده]. 
وكذلك الصبح : فإن عند الإصطخري أن يخرج وقت الحواز بالإسفار » وذلك الوقت عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه هو الأفضل. قلت: بمكن بفعلها مرتين قي الوقتين. 

(2) يرى جهور الفقهاء أنه يستحب الإكثار من العمرة ولا يكره تكرارها فى السنة الواحدة (الحنفية » والشافعية» 
والحنابلة » ومطرف» وابن الماحشون من المالكية) وهو قول علي» وابن عمر » وابن عباس » وأنس» وعائشة 
رضي الله عنهم وعطاء» وطاوس» وعكرمة رحمهم الله. 
والمشهور عند المالكية أنه يكره الاعتمار في السنة مرتين » ما لم يتكرر دحول مكة من موضع عليه فيه إحرام » 
وقول المالكية هو قول الحسن وابن سيرين» وتندب الزيادة على المرة ولكن قي عام آخحر. 
ويستغي الحنفية من ذلك الاعتمار تي أشهر الحج للمكي والمقيم بها ولأهل المواقيت» ومن بينها وبين مكة فيكره 
هؤلاء الاعتمار في أشهر الحج عند الحنفية » لأن الغالب عليهم أَهُم يحجون » فيصبحون متمتعين » ويلزمهم دم 
حزاء إن فعلوه عند الحنفية. أما عند الجمهور فلا حرج عليهم قي ذلك » لأَهُم يجيزون هم التمتع ويسقطون عنهم 
دم التمتع. فتح القدير ج۲ ص١٠٠٠‏ » وشرح الرسالة وحاشية شرح العدوي ج١‏ ص۲۸٤‏ ولمسلك 
المتقسط ص۸٠۳‏ » واججموع ح۷ ص١١٠‏ > وقلیویي ج۲ ص۲٩‏ » والمغني ج۳ ص‌٣۲۲.‏ 


Yo 


يجب عند الحنفية» وكذلك الاستنشاق عند الحنابلة قي الوضوء. والغسل في لوغ لکلب ان مراك 


> والغسل من سائر النجاسات ثلاثاء لخلاف أي حنيفة رضي الله عنه» وسبعا لخلاف أحمد. 


(1) نص الحنفية على أنه يجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد. 
أ - فإن كان ما عين مرئية فطهارتما زوالا »> ولا يضر بقاء أثر يشق زواله لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
«اغسليه ولا يضرك أثره» ودفعا للحرج. 
ب - وما ليس .مرئية فطهارنا أن يغسله حن يغلب على ظنه طهارته » ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة 
a‏ -وعن أبي يوسف إذا غسله مرة سابغة طهر - اما ما لا يعصر » فعن محمد لا 
ا ا اا وال ار کی ور ا ل وار ی ی کا ت - الاخحتیار جا ص٤‏ ". 
ونص الحنابلة على أنه يجزي في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خير إذا كانت على الأرض غسلة 
واحدة تذهب بعين النجاسة., 
ويجزئ في نحاسة على غير الأرض سبع غسلات » إحداها بتراب طهور في نبحاسة كلب أو خازير » وني نجاسة 
غيرما سبع غسلات اء طهور إن أنقت وإلا فحن تنقى مع حت وقرص وعصر... بلا تراب. الروض المربع 
جا ص٣۲٣‏ 
* روي عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا شرب الكلب ني إناء أحدكم فليغسله 
سبعا» متفق عليه » ولأحمد ومسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 2 مرات أولاهن 
بالتراب» ولفظ الترمذي والبزار «أولاهن أو اخحراهن» ولي داود «السابعة بالتراب» وعن عبد الله بن مُعفل قال 
اھ سو لان - صلی الله عليه وسلم - بقتل الكلاب » ثم قال : ما باهم وبال الكلاب » ثم رخص في كلب 
الصيد » وكلب الغنم » وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات » وعفرُوه الثامنة بالتراب رواه 
ا ی و ی و و وو رش و لی ا و اا و اور 
قال الشوكان : والذي في رواية عبد الله بن مغفل بلفظ «وعفروه الثامنة بالتراب» أصح من رواية «إحداهن 
بالتراب» قال قي البدر المنير «بإجماعهم» وقال ابن منده: بحمع على صحته » وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها › 
وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك» واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية » فقد 
وقف على صحته غيره » لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه» فتعين حمل المطلق على المقيد. 
أما قول ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أف بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك 
قي صحة الحديث » وتحتم العمل به » وأيضا قد أف بذلك أحمد بن حنبل » وغيره » وروي عن مالك أيضاء ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر 
E ay‏ قي التسبيع » ووافقهم هاهنا المالكية مع إيجايهم 
التسبيع على المشهور - عند 


۳٢ 


والتسبيح في ال ركوع والسجود لخلاف أحمد في وحوجاء والتبييت قي نية صوم النفل» فإن مذهب 
مالك (رحه الله) وحوبه. 

والموالاة بين الطواف والسعي» لأن مالكا رهه الله يوجبهما. 

وكذلك التتزه عن بيع العينة » ونحوه من العقود المحتلف فيها: وأصل هذا الاحتياط قول 
الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزي: «فأما أنا فأحب ألا أقصر [أي الصلاة في السفر] في أقل من 
ثلاثة أيام ‏ احتياطا على نفسي. 

قال الماوردي: أفيَ ما قامت الدلالة عنده عليه» أي من مرحلتين» ثم احتاط لنفسه اختيارا ها 


ونص الحنابلة على أنه زي قي غسل النجاسات كلها » ولو من كلب أو من خير » إذا كانت على الأرض »› 
وما اتصل يما من حيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة » تذهب بعين النجاسة » ويذهب لوما وريجها » 
فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز, - ويجزئ في نحاسة على غير الأرض سبع غسلات » إحداها = أي إحدى 
الغسلات » والأولى أولى - بتراب طهور قي نحاسته كلب وختير وما تولد منهما. لحديث إذا ولغ الكلب قي 
إناء أحدكم فليغسله سبعا » أولاهن بالتراب. رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. الروض للمربع ج١‏ ص۲٠.‏ 
ويراحع نيل الأوطار ح١‏ ص۷٠.‏ 

(1) وبيع العينة احتلف الفقهاء في حكمه » وسيأت بيان حقيقته وحكمه في مماية القسم الثاني مع بعض العقود 
الأحرى. 

(2) يرى الشافعية أنه يشترط لقصر الصلاة الرباعية شروط أربعة : أن يكون سفره في غير معصية » وأن تكون مسافته 
ستة عشر فرسخاً » وهو نمانية وأربعون ميلا با لماعي » وهي أربعة برد » أُعي الفراسخ » وهي مسيرة يومين 
معتدلين » وهذا الضبط تحديدي على الراحح... وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية » وأن ينوي القصر مع 
الإحرام» كفاية الأحيار ج١‏ ص٦۸.‏ وتحديد مدة السفر لقصر الصلاة بيومين معتدلين بلا ليلة » أو مسيرة 
ليلتين معتدلتين بلا يوم » أو مسيرة يوم وليلة » هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعى. 
وذهب الحنفية إلى أن أقل مسافة السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.., » وقد استحب الإمام الشافعى الأحذ برأي 
الحنفية حروجاً من الخلاف. ٠‏ 
انظر أدلة كل رأي ق البدائع ج۱ ص٤ ٩‏ وفتح القدير ح١‏ ص۳۹۳ » وحاشية الدسوقي ج۳ ص۹۱٥‏ » 
ومغن الحتاج ح ١‏ ص ١٤٦۲ء‏ وكشاف القناع ح ١‏ ص »"۲١‏ وبداية انحتهد ح١‏ ص۲١٠‏ والموسوعة 
۷ھ د۷ 


۳۷ 


وقال القاضي أبو الطيب: أراد حلاف أي حنيفة رضي الله عنه» وهو كقوله في الصلاة حلف 
المريض القاعد قائما: الأفضل أن يستخلف صحيحاء يصلي يمم حن يخرج من الخلاف. 

وكقوله: إذا حلف فالأفضل ألا يكفر بالمال إلا بعد الحنث ليخرج من الخلاف. 

وقد أورد عليه أن من العلماء من شرط للقصر أكثر من ثلائة أيام ولياليهن فكان ينبغي اعتباره. 

والجواب: ضعف دليل الزيادة عليها وقوة دليلهاء ومن هنا كان الصوم أفضل للمسافر إن لم يتضرر 
به» وإن كانت الظاهرية لا يرونه حاثزأء إذ لا يعتبر حلافهم فيما ضعف مأخذه. 

وأما قول القاضي حسين: إن الشافعي رضي الله عنه اعتير حلاف داود ‏ في الكتابة في الحمع بين 


القوة والأمانة"" » فقد غلطه فيه ابن الرفعةء فإن «داود» م يدرك زمن الشافعي رضوان الله تعالى عليه. 


(1) هو داود بن علي بن داود بن حلف الأصفهان » وكنيته أبو سليمان » وهو أول من استعمل قول الظاهر » وأخذ 
E OE ENCANA Ea E RSE‏ 
ومائتين » له مؤلفات كثيرة › منها : الإيضاح » وكتاب الدعوى والبينات » وغيرها. انظر : «الفهرست» لابن 
الندم ص۳۱۷ = .۳٠۹‏ 

(2) الكتابة هي «عقد عتق بلفظ الكتابة بعوض منجم بنجمين فأكثر» وهي مندوبة عند المذاهب الأربعة (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة) قال تعالى  :‏ قكاتبوهُم ِن عَلمَّمَ فم حََا 4 الآية ٠۳‏ من سورة النور » 
وقالك صلى الله عليه وسلم : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». 

أ - قال الحنفية : هي مستحبة مندوبة والأمر في الآية «فكاتبوهم» يراد به الندب » لأن الإيجاب غير مراد 
بالإجماع » فإن لم يعلم فيه حيرا فالأفضل ألا يكاتبه, الاحتيار ح۲ ص۲۷. 

ب - وهي مندوبة عند المالكية » الشرح الکبير ج٤‏ ص١٤٠.‏ 

ج - قال الشافعية : هي مستحبة (لا واحبة » وإن طلبها الرقيق) إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب « وما 
فسر الشافعي الخير ني الآية» قيل : أو طلبها غير قوي (وهو أمين) وتكون مباحة إذا انتفى 


۳۸ 


قلت إنما أراد: داود بن عبد الرحمن العطار ‏ أحد أشياخ الإمام الشافعي - رحه الله ¬ سمعت 


ء 


ذلك عن بعض الأشياخ. 


(سؤال) لم اعتبرتع الخلاف وإن وهى» على ضعيف قي مسالة عطاء في إباحة الجواري» 
فلم توجبوا الحد على وجهه» ولم تعتبروا حلاف حنيفة رضي الله عنه في القتل بالمنقل» بل 
EY TS‏ 
تدرا بالشبهات ,؟؟ 


اا ا و ف ا ر ای ی م ن د ا 
رأي وإن ضعف. 
O O ET SEALE SOE E YE E a‏ 
أبا حنيفة (ر حه الله) م يقل بحل قتل الناس بعضهم بعضاً با مخقل» بل هو عنده عظيم من الوزر» وإغا 
حالف في وحوب القصاص به» [وأما] عطاء [فقد] أباح الجواري بالعارية» فلو أباح أبو حنيفة رهه الله 
في المنقل ما أباحه عطاء في الجواري لروعي خلافه» وإنما هو موافق لنا [أي الشافعية] على 


الوصفان » ويستثن ما إذا كان الرقيق فاسقاً, فتكره. مغن الحتاج ح٤‏ ص٦ .١١‏ 

د - وهي سنة أيضا عند الحنابلة إذا كان العبد أمينأ كسوبا » وتكره مع عدم الكسب. الروض ج۲ ص٠٠۲.‏ 
(1) هو ارد بن غد ركن الغطار ٠‏ كان ره تر > وكا راد ن أل الام و كان بط فوفك 

فتز لها » وولد له جما أولاد » فأسلموا » وكان يعلمهم الكتاب والقرآن والفقه » ووالى آل حبير بن مطعم » ولد 

داود سنة مائة » وكان كثير الحديث » توفي سنة أربع وتسعين ومائة » وقد ذكره ابن سعد ق الطبقة الخامسة ممن 

روی عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه. انظر طبقات ابن سعد حه ص۸١٠‏ دار بيروت للاطباعة والنشر. 


۲۹ 


التحرم» ومن علم حرمة شيء نما يجب فيه الحد وجهل وحوب الحد» م ينفعه جحهله بالحد» بخلاف من 
جهل الحرمة أو ينازع فيها. 

فائدة: قالوا يجب الحد قي نكاح المتعة إن صح رحوع ابن عباس رضي الله عنهما لحصول الإجماع. 

واستشكله الرافعي من جهة أَمم نقلوا عن زفر ‏ رحه الله أنه ألغى التأقيت [أي إذا كان النكاح 
مؤقتا بوقت] وصحح النكاح EE‏ لذلك» ويعضده أنه صح ذلك [أي القول بنكاح 
المتعة] عن غير ابن عباس من السلف رضي الله عنهم» ولم ينقل عنهم الرحوع» فإن لم نصحح رحوع 
ابن عباس رضي الله عنهماء فقد أجعوا بعده على بطلانمماء فإن قلنا: إنه إذا احتلف أهل عصر في مسألة 
على قولين» ثم اتفق من بعدهم [على حكم في هذه المسألة] أن ذلك يصير معا عليه» وجب الحد [في 
نكاح التعة] وإلا فلا [أي إن م نقل بذلك فلا يجب الحد] كالوطء قي سائر الأنكحة المحتلف فيها 
[فإنه لا يجب فيها الحد] وهو الأصح. 

وقد يقال في الحزم بوجوب الحد عليه على القول الأول نظرء فإن الخلاف في المسألة حقق» وإن 


ادعى الأول نفيه. 


(1) هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري » أصله من أصبهان » فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة وهو أكثر 
As OE U IE SE E E O O Î‏ 
به » تولى قضاء البصرة » ومات با » وهو أحد الذين دو نوا الكتب » ولد سنة ١٠٠١١ه‏ وتوف سنة ٠١۸‏ ه» 
الجواهر المضيئة ح١‏ ص۳٠٠۲‏ » والفوائد المضيئة » والأعلام للزركلي ح٣‏ ص۷۸. 


0 


وني فتاوى القفال؟ إذا أذن الراهن للمرتمن ف وطء المرهونة» فوطمها عالما بالتحرم: قيل لا بحد؛ 
لخلاف عطاء» والصحيح وجوبه (أي الحد) [أي لأنه حلاف واد]ً. 

فقيل: إن هذا يبطل بنكاح المتعة» فإنه لا يجب الحد بالوطء فيه» وإن م يكن به قائل اليوم. 

فقال: لا يصح» لأنه كان يقول به قوم من بعد الخلاف ف الزمن الأول» والأخبار فيه كثيرة» 
بخلاف هذا, 

قيل له: فما الفرق بين النكاح بلا ولي وبين شرب المسكر حيث أوجب الحد هناك» ولم يوحب 
هاهنا. 

فقال: لأن الخلاف هناك وقع قي الحد» والخلاف في الحد لا يسقط الحد» كما أن الخلاف قي 
الشيء المسروق لا يمنع وحوب القطع» ولا نظر إلى الخلاف» كذا هاهنا. 

والخلاف قي النكاح بلا ولي وقع في إباحة ذلك الوطء. وي انعقاد النكاح. 

قيل له: وكذلك هاهنا وقع الخلاف في أن شربه مباح أم لاء فعندنا لاء وعند أي حنيفة رحمه الله 


اخ فيصل كع بء 


)1( النشور ي القواعد للز ركشي E‏ 


تعذر الخروج من الخلاف: إذا تعذر الخروج من الخلاف ق الحكم: فإنه إذا كان المنع مع الأكثر 
کان هو الأول. 

قال الز ركشي : ذكر ابن هبيرة قي مسائل الإجماع أنه قد يتعذر الخروج من الخلاف كماق: 

«البسملة» فإن الجهر بها عند الشافعي (رحه الله) هو السنة. 

وعند أي حنيفة (رحمه الله)» وأحمد (رحه الله) الإسرار هو السنة. 

وعند مالك (رحه الله) الترك بالكلية [فقد بينا أن قراعتما مكروهة في الفريضة عند المالكية]. 

وقد يقال: إذا كان المنع مع الأكثر كان هو الأولى» هذا في المقلدء فإما الجتهد فمع اجتهاده» قال: 
على أن الجتهد اليوم لا يتصور لاجتهاده - قي هذه المسائل الي قد تحررت ق المذاهب - ثمرة» لأن 
الفقهاء (ر مهم الله) المتقدمين قد فرغوا من ذلك» وأتوا .عبالغ الأقسام هاء فلا يؤدي اجتهاد الجحتهد إلا 
إلى مثل مذهب واحد منهم. 

٠‏ ومن هذا أيضا قال الشيخ عز الدين: قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف» كما إذا 
كان ليتيم على يتيم حق ختلف في وجوبه» فلا بمكنه الصلح هناء إذ لا يجوز المساحة يمال أحدها, 
وعلى الحاكم التورط قي الغلاف» وكذلك حكم الأب والوصي '. 


(1) المنثور ج۲ ص١٤١‏ - .٠٤١١‏ 


القسم الغا 
الخروج من الخلاف 


ف المعامالات 


نورد فيما يلي جملة من الفروع الفقهية في المعاملات التي ظهر 
فیها «الخروج من الخلاف» ي المذاهب الأربعة «الحنفية. والمالكية والشافعية. والحنابلة» 


من الفروع الفقهية في مذهب النفية: 

ما جاء في الدر وحاشيته لابن عابدين من أنه يصح استحسانا استعجار حَمَّل ليحمل عليه مَحملا 
وا کن ل مك ول ال الاد ووه حت کا ا ير الطراحة واللحاف. 

قال ابن عابدين: «ورؤيته أحب» نفيا للجهالة» وخروجا من حلاف الإمام أحمد ". 

فقد نص الحنابلة على أنه يشترط في العين المؤحرة خمسة شروط: أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن 
انضبطت بالوصف» في غير الدار ونحوهاء مما لا يصح فيه السلم» فلو استأحر حَمَاماً فلا بد من رؤيته 
لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر» ومعرفة مائه ومشاهدة الإوان ومطرح الرماد ومصرف للماء. وكره 
أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه» الروض المربع ج۲ ص١أ٠٠.‏ 

فمذهب الحنابلة اشترط معرفة العين المؤحرة برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف قي غير الدار 
ونحوهاء فإن لم يتحقق الشرط فسد العقد أما الحنفية فقد قالوا: إن عرف البلد كاف ف تحديد العين 
المؤحرة إن لم تتوافر رؤيتهاء فيصح العقد» وله الجمل المعتادء ولكن الحنفية راعوا حلاف الحنابلة فقالوا 


«رؤية العبن المؤجرة أحب» نفيا للجهالة وحروحا من الخلاف». 


)1( احمل بفتح اليم الأول ¢ و کسر الثاني » أو بالعکس »هو : الودج الكبير الحجاجي» إتقاي عن الْغْرب. 
(2) أي قي عرف كل بلدة. 
(3) حاشية ابن عابدين ح٦‏ ص٠٩‏ ط دار الكتب العلمية. 


° 


وني باب البة والصدقة: 

قال المالكية: احتلف الحكم فيما إذا اشترى الشيء الذي تصدق به» سواء من المتصدق به عليه أو 
من غيره» فظاهر المدونة المنع» ولكن المعتمد في المذهب هو الكراهة» فإن وقع مضى» وعلى القول 
بالمنع» قيل يفسخ» وقيل عضي مراعاة للحلاف '. أي مراعاة للقول بالكراهة الذي هو المعتمد. 

وقال الحنابلة: (لا يصح قبض) الفبة (إلا بإذن الواهب) (لأنه قيض غير مستحق عليه» فلم يصح إلا 
بإذنه» كأصل العقد وكالرهن» (والإذن لا يتوقف على اللفظ» بل المناولة) إذن (والتخلية إذن) لدلالة 
الحال» وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب (ولواهب) أَذن لمتهب قي قبض هبة (الرحوع في إذن) قبل 
القبض لبقاء الملك» وليس الرحوع غا في المبة لأن إبطال الإذن إعدام له» وعدمه لا يوجحب 
رجوعاء قاله الحارثي. 

(و) لواهب أيضا الرحوع قي (هبة قبل قبض) لأن عقد المبة لم يتم فلا يدحل تحت المنع» قال 
الحارثي: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رحوع لحصول النافاة (مع الكراهة) خروجا من 
حلاف من قال: إن المبة تلزم بالعقدا". 


(1) حاء ني حاشية العدوي : (ولا بأس أن يشرب المتصدق (من لبن ما) أي الشيء الذي (تصدق به) كالبقرة والشاة 
» ولا بأس هنا [تستعمل] لما غيره خير منه » وظاهر المدونة المنع (و) كذا (لا يشتري) المتصدق (ما) أي الشيء 
الذي (تصدق به) لا من المتصدق عليه ولا من غيره » وكلامه حتمل للمنع والكراهة وهو المذهب » فإن وقع 
مضى » وعلى الأول [المنع] قيل يفسخ وقيل عضي مراعاة للحلاف. 
[قوله : ولا بأس هنا إخ] أي فالشرب إما مكروه أو حلاف الأولى. 
[قوله : وظاهر المدونة المنع] أي فهي معارضة للمصنف وقد يقال : لا معارضة كما أفاده عج بأن يقال: كلام 
امؤلف قي لين لا من له» وكلامها قي لبن له من » ووفق بتوفيق آخر وهو أن كلام المصنف محمول على ما إذا 
رضي المتصدق عليه بذلك» وكان ممن يعتبر رضاه. أما إذا لم يرض فإنه لا يجوز 
[قوله : مراعاة للخلاف] أي مراعاة للقول بالكراهة الذي هو المعتمد. حاشية العدوي ح۲ ص٠٠۲‏ ط دار 
الفكر. 

(2) الإيجاب والقبول ركن من أركان البة باتفاق الفقهاء » وأما القبض فقد اخحتلف فيه » فيرى الحنفية والشافعية 
ورأي عند الحنابلة أن القبض لا بد منه لتبوت الملك » لأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء 


٤٦ 


وقالوا أيضا في باب اللقبط (: 
(وندب) لواجد اللقيط الإنفاق عليه (بإذنه) - أي: الحاكم - إن وجد لأنه أبعد من التهمة» 


وأقطع من المظنة» وفيه حرو ج من الخلاف» وحفظ لاله من أن يرحع عليه ما أنفق", 


لم يلتزمه » وهو التسلم » فلا تملك بالعقد بل بالقبض ؛ حتجين ما روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : 
إن أبا بكر الصديق كانت خحلها جادٌ عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة » قال: «والله » يا بنية ما 
من الناس أحد أحب إلي غ بعدي منك » ولا أعز علي فقرا بعدي منك » وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا 
> فلو کنت د ا و ا ا ا ق ص۲١٥۷‏ (ط 
الجمل). 

* وني رأي للحنابلة أن المبة تملك بالعقد » فيصح التصرف من الموهوب له فيها قبل القبض » كما في شرح 
المنتهى وقدمه في الإنصاف. 

ويرى المالكية : أن القبول ركن والحيازة (القبض) شرط في تمامها » فإن عدم م تلزم وإن كانت صحيحة. 
وبناء على رأي الحنفية والشافعية وري عند الحنابلة : يجوز الرحوع فيها قبل القبض » لأن عقد المبة م يتم. 
ولكنه عند من يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة حروحا من حلاف من قال إن المبة تلزم بالعقد. 

المداية ح۳ ص١٠۲۲‏ » والمذهب جا ص٠۳۷۰‏ وشرح منتهى الإرادات ح۲ ص۹۳"» وحواهر الإكليل 
ج۲ ص ١٤١‏ » الموسوعة الفقهية ص ٠۷١‏ مصطلح تطو ع فقرة ٤‏ > ومصطاح هبة. 

(1) مطالب اول النھى ح٤‏ ص۹٤۲‏ ط المكتب الإسلامي. 

(2) اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط تكون في ماله إن وحد له مال أو كان مستحقا ف مال عام كالأموال الموقوفة 
على اللقطاء » فإن م يكن له مال ولم يكن مستحقا ف مال عام » فإن نفقته تكون قي بيت الال » لقول عمر 
رضي الله عنه في حديث أي جميلة «اذهب فهو حر » ولك ولاه » وعلينا نفقته» وني رواية بريادة «من بيت 
المال» (أحرحه مالك فى الموطاً ح۲ ص۷۳۸ » وعبد الرزاق ح۹ ص٤١)‏ وهذا رأي الحنفية والمالكية 
والحنابلة » والأظهر عند الشافعية » ومقابلة الأظهر عندهم لا ينفق عليه من بيت المال » وإنما يقترض عليه من 
بيت المال أو غيره. 
فإن لم يكن ق بيت المال شيء » أو كان ولكن هناك ما هو أهم : قال الحنفية : إن أب الملتقط التبرع عليه أمره 
القاضي بالإنفاق عليه » ويعتبر دينا على اللقيط... وقال المالكية: إنه إذا لم يكن له مال » ولم ينفق عليه من بيت 
المال إنه يجب على الملتقط الإنفاق على اللقيط» وقال الحنابلة : إن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم 
حاله من المسلمين الإنفاق عليه قال تعالى :ل وتغاوَنوأً على آلب وَآلكَقَوّى 4 آية ۲ من سورة المائدة. ومن أنفق 
عل رعا فاا ی ا ور اد وای عه الط ار شا باع ع ایس هوا 
كان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط. فإن لم يكن بإذن الحاكم » قال أحمد : تؤدى النفقة من بيت المال... » وقال 
شريح والنخعي : يرحع عليه بالنفقة إذا أأشهد عليه » وقال عمر بن عبد العزيز: يحلف ما أنفق محتسبا. [المغن 
جه ص۲٥۷‏ وراحع بدائع الصنائع ک٩‏ ص۱۹۸ - ۱۹۹ » وحاشية 


۷ 


(وإن) أقام الذي له الحق من دين أو وديعة ونحوهما بينة ف (شهدت) تلك ال (بينة بحق) عند 
الوصي ( م يشترط حاكم» وكفت) الشهادة (عن وصي) وله قضاء الدين؛ لأن البينة حجة له» 
والأحوط أن تشهد البينة عند الحاكم حروجا من الخلاف» وقطعا للتهمة '. 

وقالوا في أفعال وأقوال المكره: لو أكره على البيع بغير حق» أو على الإقرار» أو على الكفر ففعل 
لداعي الإكراه مع سلامة قلبه م يضره ذلك» ولو أكره على السجود لصنم» فإن كان الصنم جاه القبلة 
أو غيرها فليسجد ويجعل نيته لله تعالى» والمذهب» ولو لم ينو ذلك لم يكفر إذا سجد لداعي الإكراب 
ولكن النية أولى حروجا من الخلاف ". 

البناء في الأرض المباحة: 

يرى جمهور الفقهاء حواز البناء في الأرض المباحة» ولو بدون إذن الإمام» اكتفاء بإذن الشارع 
محتجين بقوله -صلى الله عليه وسلم  :-‏ من أحيا أرضا ميتة فهي له  )‏ وهو رأي الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومد من الحنفية. 


وقال المالكية: يشترط إذن الإمام في القريب» وأما في البعيد فرأيان. 


الدسوقي ح٠٤‏ ص١١٠‏ » والخرشي ح۷ ص٠۳٠‏ » ومغن الحتاج ح۲ ص١١٤‏ » ومنتهى الإرادات 
ج۲ ص۸۲٤].‏ 

(1) مطالب أول النهى ح> ص۳۷٥‏ ط المكتب الإسلامي. 

(2) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج۲ ص٤۸‏ ط مؤسسة قرطبة. 

(3) رواه الترمذي ح> ص٠٠٦‏ ط السلفية » وعله الترمذي بالإرسال » لكن له شاهد من حديث عائشة في 
البخاري حه ص۱۸ - تلخيص الحبير جح۳ ص٤‏ ه٥‏ وانظر فتح الباري حه ص۹٠‏ ط السلفية. 


۸ 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بإذن الإمام» واستدل بحديث ‏ ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه) ('. 
ولف القافية اة عل آنه مدي الاسعدان عن اام روجا من عاف من رة 

٠‏ وني يمين الاستظهار وفسرها الدسوقي بأما مقوية للحكم» فلا ينقض الحكم بدونا. وما ما 
يتوقض عليه الحكم فهو مين القضاءء أو يمين الاستبراء. ويحلف المدعي يمين الاستظهار إذا ادعى 
على ميت أو غائب» وأقام شاهدين على الحق. 

. فمن يمين الاستظهار ما قال الرملي الشافعي: إنه لو اذعى من لزمته الزكاة ممن استولى عليهم 
البغاة دفع الزكاة إلى البغاةء فإنه يصدق بلا يمين لبناء الزكاة على التخحفيف» ويندب الاستظهار 
بيمينه على صدقه إذا اتمم؛ حروجا من حلاف من أوجبها ". 

هذا تسجيل لما صرح به الفقهاء من استحباب الخروج من الخلاف» وقد سبق أن أوضحنا أن من 
مقتضيات الأحذ بقاعدة الخروج من الخلاف» التتزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المحتلف فيهاء 

ونورد فيما يلي بعضا من العقود اللختلف في صحتها. 


(1) أخرحه الطبراني » كما في نصب الراية ح٤‏ ص٠۲۹‏ ط الجلس العلمي » وقال الزيلعي : وفيه ضعف من 
حديث معاذ. وانظر تفصيل هذا الحكم في كتابنا «الاقتصاد الإسلامي» .٠۷١ - 1١۷‏ 

(2) مماية الحتاج ح۷ ص۳۹۲ » ويراحع الدسوقي ج٤‏ ص۲٦۱‏ » ۲۲۷ وتبصرة الحکام ح١‏ ص۳۲٠‏ » وابن 
عابدین ح٤‏ ص٦٤۳‏ › ٤۲۳‏ » وجحلة الأحكام : م: ۱۷٤٩‏ والمغي ج٩‏ ص۹١٠٠ .١٠١‏ 


۹۹ 


بعض البيوع المختلف عليها 
١‏ بيع العينة 
بيع النجش 
بيع العربون 
٤‏ تلقي ال ركبان 


)١(‏ بيع العينة 
ونبين فيما يلي حقیقته» وحکمه 

أولا؟ تعريف العينة: 

(أ) العينة لغة: هي بكسر العين: السلف» يقال اعتان الرحل: اشترى الشيء بالشيء نسيغة 
والاسم مه (العينة) بالكسر '. 

(ب) العينة في اصطلاح الفقهاء: عرف الفقهاء العينة بتعريفات متعددة: 

قال الحنفية: العينة هي بيع العين بثمن زائد نسيغة؛ ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل 
ا 


وقال المالكية: «هي أن يشتري سعلة ثم يبيعها من بائعها بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من 
الأجلي". 


(1) المصباح المنير وختار الصحاح. 

(2) رد انحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ح٤‏ ص۲۷۹. 

(3) القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي المالكي المتوف سنة ٤١‏ ۷ه ص۲۹۷ » ط دار العلم للملايين 
ببيروت. ويراحع شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري » المشهور بالرصاع التونسي المتوف سنة 
٤‏ ه ص۹۷٠۳‏ » وفيه عرفه «بأنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في أكثر منها» نقل الشيخ رحه الله عن أي 
عمر أنه عرف بيع العينة : «ببيع ما ليس عندك». 
قال الشيخ رضي الله عنه: ومقتضى الروايات أنه أحص مما ذكره » وما قاله صحيح ؛ لأن من باع طعاما ف ذمته 
على الحلول » فهو بيع ما ليس عنده » وليس من العينة. ثم قال الشيخ رحه اللّه: إنه البيع المتحيل به إلى دفع عين 
في أكثر منها » مثال ذلك إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر » ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا » فإن السلعة رحعت إلى 
يد صاحبها » ودفع خمسة يأخحذ عنها عشرة عند حلول الأحل. فصدق على هذه الصورة وما شايهما أن فيها بيعا 
متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها, والمراد هنا بالبيع جنس البيع ؛ لأن التحيل وقع من بيعين وصور العينة 
حصروها في مسائل» وقد ورد فيها التشديد والوعيد عن طريق عبيد الله 


or 


وقال الشافعية: العينة هي: أن يبيعه عيناً بثمن كثير مؤجحل ويسلمها له» ثم يشتريها منه بنقد يسيء 
لیبقی الکثیر في ذمته» أو يبیعه عینا بشمن يسیر نقدا» ویسلمها له» ثم یشتریها منه بشمن کثیر مؤجحل» 
سواء قبض الفمن الأول أو لم يقبضه» فإنه يكره للاحتلاف في حله '. 

وقال الحنابلة: هو أن يشتري شيا غير ربوي نقداء» بدون ما باع به نسيعة أو حالاً (أي غير نسيئة) 
م يقبض» فإنه لا يجوز» لأنه ذريعة إلى لرا لع الغا انت زتنن مما الح امال اغ 
سلعة بنقد تم اشتراها منه بأكثر منه نسيغة)» فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة» ونقل حرب أما مثل مسألة 
العينة» وجزم به المصنف قي الإقناع وصاحب النتهى» وقدمه في المبدع وغيره» قال في شرح المنتهى: 
وهو المذهب؛ لأنه يتحذ وسيلة للربا كمسألة العينة» وكذا العقد الأول فيهماء حيث كان وسيلة إلى 
الثاني فيحرم ولا يصح '". 
وقال الحرحاي: العينة هي أن يأ الرحل رحلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في 


الفضل الذي لا ينال بالقرض» فيقول؛ أبيعك هذا 


بن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول «إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر» وتر كوا الجهاد ني سبيل اللّه» أنزل لله عليهم بلاءِ » فلا يرفع عنهم حن يراحعوا دینهم» ص۷٦۳‏ - 
۸ 

(1) الروض المربع بشرح زاد المستقنع ختصر المقنع» المتن لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوف سنة 
٠ه ٠»‏ والشرح للعلامة منصور بن يونس البهوتي ص٠۷٠‏ ط السلفية » ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 
لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي الشهير بابن النجار المتوق سنة ۹۷۲ ه ج٤‏ » صه٠‏ ط/م 
دار حضر بيروت سنة ٤١٠١‏ ١اه.,‏ 

(2) الروض المربع بشرح زاد المستقنع ختصر المقنع » لمعن لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الجحجاوي المتوف سنة 
٠ه‏ والشرح للعلامة منصور بن يونس البهوت ص٠۷٠‏ ط السلفية » ومعونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي 
الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي الشهير بابن النجار المتوف سنة ۹۷۲ه ج٤‏ » ص٥٠‏ ط/م دار 
خحضر بيروت سنة ٤)٠١‏ ١إه.,‏ 


o 


الثوب باثي عشر درهما إلى أحل» وقيمته عشرة» ويسمى عينة» لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع 
العين. 
حكم بيع العينة 
احتلف الفقهاء قي حكم هذا النوع من البيع» وم ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: يرى أن بيع العينة غير حائز شرعا: 
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن ابن عباس» وعائشة والحسن» وابن 
سيرين» والشعي والنحعي» وبه قال أبو الزنادء وربيعة» وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي»› 
وإسحاق» ومالك» وأصحاب الرأي. 

فقد نص المالكية على أن من يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعه» له عدة صور» منها ما هو جائز» 
وکا ماھ عر ا ررر دا ب ا ا رر من هه الور 

الصورة الأولى: أن يبيعها من بائعها بأقل من الثمن نقداء أو إلى أقرب من الأحل» فهذه لا تجوزء 
لأا تؤدي إلى سلف جر منفعة» فإن السابق بالدفع يعد مسلفا؛ لأن كل من قدم ما لا يحل عليه (أي 


تقدمه) عد سلفاء فهو قد قدم دفع الأقل ليأحذ السلعة الي ينها أكثر نما دفع. 


oo 


ا E I EE Nes E a o‏ 
و ا ا و یو ا کو ا( 


ي 


ولأن المتعاقدين - في هاتين الصورتين - يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أحل» وأن 
السلعة واسطة لإظهار ذلك - فيمتنع سدا للذريعة... وأما سائر الصور فلا نتصور فيها التهمة. 


فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين فسخ البيع الثاني حاصة عند ابن القاسم والبيعتان معا 


اا 


(1) القوانين الفقهية لابن حزي ص۲۹۷ »› ۲۹۸ » وقد عد الصور ۲۷ صورة » النتان نمنوعتان » والباقي جائز » فقد 

قال في بيو ع الآجال» وهي أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها على أن يتصور ف ذلك صور كثيرة منها ما يجوز 

- ومنها ما لا جوز » وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه مثل الشمن الأول أو أقل أو أكثر » ويتصور في كل 

وحه من ذلك أن ببيعها إلى الأحل الأول أو أقرب أو أبعد » وفي معن الأقرب النقد فتكون الور ا ن 

ثلائة في ثلاثة بتسعة. «الأولى» أن يبيعها .مغل النمن إلى مغل الأجل. «الثانية» أن يبيعها .مغل التمن إلى أبعد من 

الأحل. «الثالغة» .معتل الفمن بالنقد أو أقرب من الأجل. «الرابعة» أن يبيعها بأقل من الفمن إلى مثل الأحل. 

«الخامسة» بأقل من الثمن إلى أبعد من الأحل » فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا, «السادسة» بأقل من الثمن 

قدا ار إل افر تمن أجل E OS‏ 

كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأحذ السلعة الي م منها أكثر نما دفع. «السابعة» أن 

ميا باکر فن امن إل كل الأجل تدافا باكر من امن إل اقرا من الاج أن قدا هجون هانانة 

الصورتان. «التاسعة» أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأحل > فهذه لا ججوز لاما تؤدي إلى سلف جر 

فة فا أخرة باقن اة أ کر ٤‏ وکل من خر شا قد خل له عد شاا فتلحص من هذا أنه تجوز سبع 

NG E CS 

واحدة منهما تؤدي إلى سلف حر منفعة» ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانیر بأكثر منها إلى أحل » 

e E‏ » فيمتنع سدا للذريعة » وأحازهما الشافعي وداود حملا على عدم التهمة ولأهما 

ا ثانا . وأما سائر الصور فلا تتصور فيها تممة > فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين 

فسخ البيع الثانِ حاصة عند ابن القاسم والبيعتان معاً عند ابن الماحشون. 

: قد تكون الصور سبعا وعشرين وذلك أن الصور التسع المذكورة يتصور فيها أن يبيع السلعة وحدها كلها » 

E E E 


°٦ 


وقال الحنابلة: (لو اشتری شيقا ¬ ولو غير ربوي - نقدأ» بدون ما باع به نسيعة) أو حالاً م يقبض 
- لا العكس» لم يجز؛ لأنه ذريعة إلى الرباء ليبيع ألفا بخمسمائة» وتسمى مسألة العينة. 

وقوله «بالعکس»: یعێْ: لا إن اشتراه بأکثر ما باعه به» فانه حائز» کما لو اشتراه .مثله. 

وأما عكس مسألة العينة: بأن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيفة» فنقل أبو داود يجوز بلا 
حيلة» ونقل حرب: إا مثل مسألة العينة» وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى» وقدمه يي 
المبدع وغيره» قال في شرح المتهى: وهو المذهب؛ لأنه يتخذ وسيلة للرباء كمسألة العينة» وكذا العقد 
الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح '. 

وإن اشترى البيع قي مسألة العينة» أو عكسهاء بغير حنسه» بأن باعه بذهب» ثم اشتراه بفضة» أو 
بالعكس» أو اشتراه بعد قبض تنه أو بعد تغير صفته... كأن تخرق الثوب» أو اشتراه من غير مشتريه» 


بأن باعه مشتریه أو وهبه ونحوه» ثم اشتراه بائعه من صار إليه» جاز. 


منها وما لا جوز » أنه إن کان البيع الثاني إلى مغل الأحل الأول جاز مطلقاً لوقو ع المقاصة فيه » وإن كان ا 
أو إلى أقرب من الأجل » فإن كان اشترها أو بعضها » فيجوز ثل الفمن أو أكثر ولا يجوز بأقل » وإن كان 
اشتراها وزيادة عليها »> فلا يجوز سمشل التمن ولا بأقل ولا بأكثر » وأما إلى أبعد من الأحل › فإن كان اشتراها 
وحدها أو اشترها وزيادة عليها » فيجوز بعثل الثمن وأقل » ولا يجوز بأكثر» وإن كان اشترى بعضها فلا يوز 
عثل الثمن ولا أقل ولا أكثر. 
ويراحع الذخحيرة حه » ص ۲٠-٠٣‏ وحاشية الدسوقي ج۲ » ص۸۸. 

(1) الروض المربع بشرح زاد المستقنع - مختصر المقنع للعلامة منصور البهوتٍ م.ص ٠۷ط‏ المطبعة السلفية بالقاهرة 
سنة ٠۳۹۲‏ ه معونة أولي النهى ح٣‏ ص٥٦ ٦۷-‏ دار حضر = بيروت. والمغيْ لابن قدامة ح٩‏ ص٠٠۲‏ 
ط هجر. 


o۷ 


أو اشتراه أبو بائعه أو ابنه.. أو زوحته» حاز الشراء» ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة 
العينة. 

أما من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة وأكثر ليتوسع بثمنه» فلا بأس» وتسمى مسألة 
التورق. 

وعن أحمد أنه يكره. 

* واستدل المانعون هذا النوع من البيع (بيع العينة) عا يلي: 

(أ) روى غندر (بضم الغين)» عن شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية بنت أيفع بن 
شرحبيل» أا قالت: دحلت أنا وأم زيد بن أرقم» وامرأته على عائشة» رضي الله عنهاء فقالت اَم 
ولد زید بن أرقم: ان بست ادما من رید ن آرت بشمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتریته منه 
بستمائة درهم» فقالت ها بس ما شريت» ونی ا فوت ال رن رف افد اقل 
حهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا أن يتوب '. 
قال ابن قدامة... والظاهرء أما لا تقول مثل هذا التغليظ» وتقدم عليه» إلا بتوقيف سمعته من 
ا ن 

(ب) وروی ابو داود بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول: ( إذا تبايعتم بالعينةء وأخذة أذناب البقر» ورضيتم 


(1) أحرحه البيهقي في باب الرحل ببيع الشيء إلى أحل... من کتاب البیوع - السنن الکبری حه ص۳۳۰ ٠٣٠۰‏ 
والدارقطيي ح۳ » ص۲٥‏ ط الحاسن » وقال: أم محبة والعالية (الموجحودتان في إسناده) لا يحتج بهما. ورواه عبد 
الرزاق في الملصنف (ح۸ ص٤۱۸ )٠۸١-‏ في باب الرحل يبيع السلعة... من كتاب البيوع. 

(0 ال ج مص 
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بالزرع» وت ركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا يزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) " وقالوا هذا 
وعيد يدل على التحرم. 
(جم وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: اتقوا هذه العينة» لا تبع دراهم بدراهم» 
وبينهما حريرة» وفي رواية أن رجلا باع من رحل حريرة مائةء م اشتراها بخمسين» فسأل ابن 
عباس عن ذلك» فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخحلت بينهما حريرة. 
وسل ابن عباس عن العينة = يعن بيع الحريرة = فقال «إن الله لا يخدع» هذا مما حرم الله 
ورسوله». 
* وروي أيضاً عن أنس آنه سل عن العينةء فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله. 
(د) وقالوا إن ذلك البيع ذريعة إلى الرباء فإنه يدحل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم. 
وبعبارة المالكية : إن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل» وأن السلعة 
واسطة لإظهار ذلك 


(1) أخرجه ابو داود في سننه = حدیث رقم ۳٤٦۲‏ ح۳ ص٤۲۷‏ - قي كتاب الإحارة» باب عن النهي عن العينة 
- قال ابن القيم بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق بن عبد الرحمن الخراساني » أن عطاء 
الخراسان جهن افا حدله عن ابن عمر » قال شيخنا رضي الله عنه وهذان إسنادان حسنان » أحدهما يشد 
الآحر ويقويه » فما رجال الأول فأئمة مشاهير » ولكن ياف ألا يكون الأعمش معه من عطاء » أو أن عطاء 
۾ يسمعه من ابن عمر » فالإستاد الثاني ببين أن للحديث أصلاً حفوظا عن ابن عمر » فإن عطاء الخراساني نقة 
مشهور » وحيوة بن شريح كذلك وأفضل » وأما إسحاق بن عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل 
حيوة بن شريح والليث بن سعد ويجى بن أيوب وغيرهم ا 

(2) القوانين الفقهية لابن حزي ص ۲۹۸. 


°۹ 


فيمتنع للذريعة» ولأنه يؤدي إلى سلف جر منفعة» وكل سلف جر منفعة فهو ربا. 

(م) والإجماع: قال ابن قيم الجوزية زایا فإن الصحابة - كعائشة» وابن عباس» وأنس (رضي الله 
عنهم) أفتوا بتحريم مسألة العينة» وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع حتلفة» فلم يجئ عن 
اتن الفا وا الان ا فة ن دف فک ن جا 

وقال ابن قيم اللحوزية - بعد أن بين قوة حديث عائشة المتقدم - وأيضا فلو لم يأت في هذه المسألة 
أثر لكان محض القياس» ومصال العباد» وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحر الرباء فما ربا مستحل 

ا 

. الرأي الثاني يرى أن هذا البيع حائز مع الكراهة» وهو رأي الحنفية والشافعية» وللحنفية قي 
صور العينة تفصيل: 


(1) إعلام الموقعين ج٣‏ ص۷١٠‏ » ثم يقول : وأيضاً فكيف يليق بالشريعة الكاملة الي لعنت أكل الربا ومؤكله 
وبالغت في تحريمه » وأذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله » أن تبيحه بأدن الحيل مع استواء المفسدة. ؟ ولولا أن 
عند أم المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستريب فيه » ولا تشك 
بتحريم مسألة العينة » لما أقدمت على الحكم بإبطال حهاد رحل من الصحابة باحتهادها » لا سيما إن كانت 
قصدت أن العمل بيبطل بالردة » واستحلال الربا ردة - ولكن عذر زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه لم يعلم أن 
هذا حرم » كما عذر ابن عباس رضي الله عنه بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين = وإن م يكن قصدها هذا » بل 
قصدت أن هذا من الكبائر الي يقاوم إنمها ثواب الجهاد » ويصير بمازلة من عمل حسنة» وسيئة بقدرها » فكأنه 
م يعمل شيقاً » ولو كان هذا اجتهاداً منها م تمنع زيداً منه » ولم تحكم ببطلان جهاده » وم تدعه إلى التوبة › 
فإن الاجتهاد لا بحرم الاجتهاد » ولا يحكم ببطلان عمل المسلم الجتهد .عخالفته لاجتهاد نظيره » والصحابة = ولا 
سيما أم المؤمنين - أعلم بالله ورسوله » وأفقه في دينه من ذلك. 

(2) نفس المرجع السابق ذكره. 


إذا كفل رحل عن رجحل بألف بأمره» فأمر الأصيل (المديون) الكفيل أن يشتري له حريرا بطريق 
العينة» وهو أن يشتري له حريرأ بثمن هو أكثر من قيمته» ليبيعه (الكفيل) بأقل من ذلك الثمن لغير 
البائعم» ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اشتراه به؛ ويدفع ذلك الأقل إلى بائعه» فيدفعه بائعه 
إلى المشتري فيسلم الثوب للبائم» كما كان. ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. وإغا وسطا الثاني تحرزا 
عن شراء ما باع بأقل نما باع قبل نقد الثمن. 

* فإذا فعل الكفيل ذلك كان مشترياً لنفسه» والملك له ق الحرير» والزيادة الي يخسرها عليه؛ لأن 
ضمان الخسران باطل» لأن الضمان لا يكون إلا .عضمون» والخسران غير مضمون على أحد. 

* وقيل: هو ت وكيل فاسد» لأنه غير معين مقداره ولا نمنه» فلا تصح الوكالة. ERE.‏ 
N E‏ يكون الشراء للمشتري» وهو الكفيل»ء والربح - أي الزيادة الي يخسرها - 
عليه؛ لأنه العاقد. 

ومن صور العيدة أيضاً أن يقرضه مثلاً خمسة عشر درهماء ثم يبيعه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر» 
ويأحذ الخمسة عشر القرض منه» فلم يخر ج منه إلا عشرة» وثبت له خمسة عشر. 

ومن صورها: أن يجعل المقرض والمستقرض بينهما ثالثا: 

وذلك بأن يبيع «المقرض» متاعه بان و ارهن إل اله بك سوسا بره اها 
بألف حالة» ويقبضه» ثم ببيعه (المتوسط) من البائع الأول (المقرض) بألف» ثم يحيل المتوسط بائعه 
(المستقرض) على البائع الأول بالثمن الذي عليه» وهو ألف حالةء فيدفعها (المقرض) إلى المستقرض» 
ويأحذ منه ألفين عند الحلول (وهما نمن المتاع الذي باعه له بألفين إلى أحل). 
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قال الحنفية: وهذا البيع مكروه» مذموم احترعه أكلة الربا» وقد ذمهم رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) بذلك» فقال: إذا تبايعتم بالعين» واتبعتم أذناب البقر ذللتم» وظهر علیکم عدوکم). 

وقال أبو يوسف؟ لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة» وحمدوا على ذلك» ولم يعدوه 
من الرباء حي لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره ''. 

وقال محمد رجه الله هذا البيع في قلي كأمثال الحبال ذميم اخترعه أكلة الرباء وقد ذمهم رسول 
لله (صلى الله عليه وسلم) فقال ( إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم 
عد وكم) أي اشتغلتم بالحرث عن المحهاد. وني رواية (سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا 
يستجاب لكم © وقيل: إياك والعينة فيا لعينة. قال ابن الحمام: ثم الذي يقع في قبي أن ما يخرجحه 
الدافع إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير قي الصورة الأولى» وكعود 
العشرة قي صورة إقراض الخمسة عشر فمكروه (أي تحرعاً)» وإلا فلا كراهة إلا حلاف الأولى على 
بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون إلى قرض» فيأبى المسقول أن يقرض» بل أن يبيع ما يساوي عشرة 
بخمسة عشر إلى أحل» فيشتريه المديون» ويبيعه قي السوق بعشرة حالة» ولا بأس في هذا فإن الأحل قابله 
قسط من الثمن والقرض غير واحب عليه دائما بل هو مندوب» فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة 
الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فلا يكره» وإنما يعرف ذلك في حصوصيات للمواد وما م ترجع إليه 
العين الي حرحت منه لا يسمى بيع العينة لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا. 


(1) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ص۷ » ص٠٠۲‏ ط دار الفكر » والعناية للبابرتي دار الفكر » وحاشية ابن 
عابدين على رد احتار عن الدر المختار » ج٤‏ ص۲۷۹. 
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وقال الشافعية؟ البيع حائز» ولكنه مكروه للاحتلاف قي حله» فقد قال الشافعي: ولا بأس بأن يبيع 
الرحل السلعة إلى أحل ثم يشتريها من المشتري بأقل بنقد» وعرض» وإلى أحل. 

قال بعض الناس: إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى 
العطاء ثم اشترته منه بأقل, فقالت عائشة: بغسما اشتريت» وبقسما ابتعت» أحبري زيد بن أرقم أنه قد 
بطل هاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا أن يتوب. 

قال الشافعي: «وهو محمل» RT‏ عائشة عابت البيع إلى العطاءء لأنه أحل 
غير معلوم» وزيد صحابي» وإذا احتلفوا فمذهبنا القياس» وهو مع زيد ونحن لا نبت مثل هذا على 
EAE E E Sa NEGI E FE SS E E‏ 
° الرأي الثالث: يرى أن هذا البيع حلال لا كراهة قي شيء منه ما لم يكن عن شرط مذكور قي 

نفس العقد» فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا» حكوم عليه بحكم الغصب: وهو رأي 

الظاهرية. 

قال الظاهرية: من باع سلعة بثمن مسمى حالة» أو إلى أجل مسمى» ا يتاع 
تلك السلعة من الذي باعها منه بشمن مثل الذي باعها به منه. وبأكثر منه» وبأقل حالاء أو إلى أحل 
مسمى» أقرب من الذي باعها منه إليه» أو أبعدء ومثله» كل ذلك حلال» لا كراهة في شيء منه ما ۾ 


يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد» فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا» حكوم 


(1) الأم ح۸ » ص۱۸۳ » وتحفة الحتاج الامش حاشية الشروان وابن القاسم ج٤‏ ص۳۲٠۲.‏ 


1۳ 


فيه بحكم الغصب... برهان ذلك قول الله تعالى ل وَأحَل آله الََبَعَ 4 . وقوله تعالى [ وَقَدَ 
قَصَلَ لحم ما حرم عَلَيكم إل مَا اضطررتم إِلَيهِ ). 

فهذان بيعان فيهما حلالان بنص القرآن» ولم يأت تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة من رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)ء وما كان ربك نسياء فليست بحرام» وأما اشتراط ذلك فلقول رسول الله (صلى 
اا ا ا 
روي عن عائشة بي بيع زيد ب ا 

کک 
وإِلا e‏ ا u‏ وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة» وحاجة تدعو إلى ذلك 
وبيع المضطر منهي عنه» ونوضح فيما يلي بإيجاز بعض ما يتصل به. 
(أ) تعريف المضطرة الاضطرار لغة الاحتياج الشديد» والمضطر هو الملجأً إلى الشيء وليس له منه بده 

وني الاصطلاح الفقهي: هو الشخص الذي يبلغ حداً إن م يتناول الممنوع شرعا هلك أو قارب 

املك 0 


(1) الآية ۲۷٠١‏ من سورة البقرة. 

(2) الآية ١١۹‏ من سورة الأنعام. 

(3) احلی لابن حزم ج٩‏ » ص۷٤ .٥۲-‏ 

(4) والمضطر غير المكره » إذ الاضطرار ظروف تلم بالإنسان تحعله في حالة مدد نفسه أو أهله »> كما لو ألمت به فاقة 
فوقع في جوع شدید » و م جد مأکولا حلالا يسد به رمقه ويبقي على حياته وحياة أهله فيضطر إلى تناول الحرم 
» أما الإكراه فهو حل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه لو حلي ونفسه ما ليس بحق 


1٤ 


(ب) النهي عن بيع المضطر: 
(۱) روی ابو داود بسنده عن علي = رضي الله عنه - عن البي - صلی الله عليه وسلم - أنه ر فى 

عن بيع المضطرء وبيع الغررء وبيع الغمرة قبل أن تدرك ) '. 

قال المناوي: «مى عن بيع المضطر إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق» فإنه باطل» أما بيع المصادر 
فيصح لكن يكره الشراء منه (المصادرء أي الذي انصرف الناس عن شراء سلعته فيبيعها بأقل نمن). 

* وني مسند أحمد عنه» قال: (سيأتي على الاس زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يديه 
ولم يمر بذلك ¢ '. قال تعالى: « وَل و الل ى إن اا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ @ 4 " 
وينهد ‏ الأشرار» ويستذل الأحيار» ويبايع المضطرون» وقد نى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن 
بيع المضطر» وعن بيع الغرر» وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك». 

قال ابن القيم: وله شاهد من حديث حذيفة عن البي - صلى الله عليه وسلم -» رواش 
هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول: بلغي عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاء يعض الموسر على ما في يديه» ولم يؤمر بذلك» قال الله 
تعال: ¥ وما 


1) رواه أبو داود ورواه أحمد » قال المناوي : وفيه انقطاع » التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي جح۲ ص١١٤‏ . 
2) مسند أحمد ج١‏ ص١١١‏ ط دار المكتب الإسلامي » وسنن أي داود ج۳ ص۷٤۳‏ حدیث رقم .٠۳۸۲‏ 
3 الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 

4) ينهد الأشرار : أي ينهضون » لسان العرب لابن منظور. 


) 
) 
) 
) 
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£ دو ود 4 و 


ا 
انفقتّم مَن شىء فهو خلفهء وهو َير لزق رج 4 ' وینهد شرار خلق الله بایعون کل 
مضطرء ألا إن بيع المضطر حرام» المسلم أخو المسلمء لا بظلمه ولا يخونهء إن كان عندك خير فعد 
به على أخيك,» ولا تزده هلاکاً إلى هلاکه ). 

قال ابن القيم: وهذا من دلائل النبوةء فإن عامة العينة إنما تقع من رحل مضطر إلى نفقة يضن ها 
عليه الموسر بالقرض» حن يربح عليه في المائة ما أحب. 

وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره» فهو التورق» ورحعت إلى 
ثالث يدخل بينهما فهو حال للربا. 

والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخحفها التورق. 

والتورق قد كرهه عمر بن عبد العزيزء وقال: هو آحِيّة الربا ". 

* وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر» وهذا من فقهه رضي الله عنه» 
قال: فإن هذا لا يدحل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا رهه الله (يقصد ابن تيمية) بمنع من مسألة التورق» 
وروحع فيه مرارأء وأنا حاضر» فلم يرحص فيهاء وقال: ا معن الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينها 
مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدن وتبيح ما هو أعلى 


(r) 


منه 


(1) الآية ۳۹ من سورة سبأً. 
(2) الآحية - بالمد والتشديد - عروة تربط إلى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة - وجمعها أواخ. 
(3) إعلام الموقعين ج٣‏ » ص٠۷٠‏ » ويراجع الحلى لابن حزم ح۹ ص۲۲ فقد أجاز بيع المضطر › وقال : إنه 
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(۲) بيع النجش 
نوضح فيما يلي حقيقة النجش» وحكمه» وآراء الفقهاء في أثره: 

أولا؟ تعريف النجش: 
() النجش لغة: النجش - بفتح النون وسكون الحيم - مصدر للفعل بجش» يقال نحش الصيدء 

وكل شيء مستور» ينجشه: استثاره واستخرحه من مكانه. والنجحش والتناحش: الزيادة في 

السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزداد فيه» قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرحل تمن السلعة» وهو لا 

aN E O O O 

(ب) النجش في اصطلاح الفقهاء: قد عرف الفقهاء النجش بتعريفات متعددة» نورد بعضها فيما 
يلي: 

قال الفية: اتج هر أن وتام السلة باريد من ها وهو لا مريت راوها ل راه غوره فيع 
فيه "» وقال الكاسان: هو أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريه بنفسه» ولكن ليسمع غيره فيزيد 
ول ك 


(1) منها النجش : السّوق الشديد » ورجل نحاش أو سواق » قال أبو عمرو: النجاش الذي بسوق الركاب والدواب 
في السوق يستخرج ما عندها من السير.:. وجش الإبل يتجشها نحشا جمعها بعد تفرقة - لسان العرب - مادة 
نحش والمصباح المنير. 

(2) تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ح٠‏ ص۷٦‏ جا المطبعة الأميرية ببولاق مصر 
المحمية سنة ٠۳١١ ٤‏ ه. 

(3) بدائع الصنائع علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي المتوف سنة ۸۷٥ه‏ - جه ص۲۳۳ ط دار 
الكتاب ببیروت. 
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أن يزيد الرحل ف السلعة وليس له حاجة ما إلا ليغلي نمنها على المشتري أو ينفع صاحبها "» 
وقال الشافعية: هو أن يزيد في تمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة قي شرائهاء بل ليغر غيره فيشتريهاء 
a YA ES E OA E Og LEE a E‏ 
شراءها ليقتدي به الستام» فيظن أنه لم يرد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه» فيغتر به "ء وأطلق 
الجرحاني في تعريفه ها فقال: «هو أن تزيد في نمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها» . 

ثانيا: النهي عن النجش: 

لقد وردت أحاديث قي النهي عن النجش: 

فقد روى أبو هريرة (رضي الله عنه) أن البي (صلى الله عليه وسلم) قال: ر لا تلقوا الركبانء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد ولا تصرّوا الغنم... ¢ . 


(1) القوانين الفقهية لابن حزي ص۲۹۰ وحاء في شرح حدود ابن عرفة «ص٠٠»‏ ما نصه : «نقل الشيخ رحه الله 
عن للموطاً أنه قال مالك : التحشٌ أن تعطيه بسلعته أكثر من تمنها » وليس في نفسك شراؤها » فيقتدي بك 
غيرك». تم نقل عن المازري وغيره : أن الناحش الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره. فإن قلت: ظاهر كلام 
الشيخ انه سلم هذين الر مين من حهة صادقية الجنس على امحدود. و «الناحش» لا يصدق على «بيع النجش» 
ولا يحمل عليه وكذلك ما فسر به مالك. قلت : ليس هو تفسيرً لبيع النجش» وإنا هو تفسير للنجش » وهو 
مصرح به في كلام مالك. ويؤحذ من كلام المازري باللازم » ولا نقل الشيخ رجه الله عن مالك رحه الله ما 
تقدم قال: وكلام المازري أعم من كلام مالك رحه الله » وهو حسن » وتأمل لأي شيء لم يأت في بيع النجش 
بحد يخصه ويقول «بيع اشتمل على زيادة إخ». 

(2) حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري ج۳ ص۱٩‏ › .٠۲‏ 

(3) مغن لابن قدامة المقدسي المتوف سنة ۲١‏ - ط هجر - ج1 ص٤ ٠٠‏ فقرة .۷٠۲‏ 

(4) التعريفات لعلي بن محمد بن علي الحجرحان المتوق سنة ١١‏ ۸ه. 

(5) أحرحه البخاري ( - الفتح ج> ص١٠۳‏ ط السلفية واللفظ له) ومسلم ج٣‏ ص١٠٠‏ ط الحبي «اللؤلؤ 
والمرحان» حديث رقم .٩۷١‏ 
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وعن نافع عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) أنه قال: ‏ فى البي (صلى الله عليه وسلم) عن 

قال البخاري: قال ابن أي أوف قال: «الناحش آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا يحل» قال 
الي (صلى الله عليه وسلم) (الخديعة في النار © ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ". 

ثالث حكمه: نورد فيما يلي حكمه التكليفي» ثم الوضعي: 

(أ) حكمه التكليفي: قال ابن بطال: أجع العلماء على أن الناحش عاص (آغ) بفعله» وصرح 
الشافعية بتخصيص المعصية .من علم النهي» ونقل عن الشافعي أنه قال: فمن نحش فهو عاص إن كان 
عالما بالنهي . 

وذهب جهور العلماء إلى أن النجش حرام» وذلك لثبوت النهي عنه - ولا فيه من خديعة المسلم 
(المالكية» والشافعيةء والحنابلةء والظاهرية). 


(1) أحرحه البخاري حدیث رقم ۲۱٤۲‏ ج٤‏ ص١٣٠٠‏ الفتح - جح۳ ص٦١٠١‏ ط الحبي. 

(2) البخاري - في باب النحش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » ومسلم حديث رقم ۹٤١‏ (المختصر). فتح الباري 
شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلانِ المتوف سنة ٥۲‏ ۸ه - ج٤‏ ص١٠٠‏ شرح 

خحديث رقم ۲٠٤۲‏ ومسلم حديث رقم 4٤١‏ (المحتصر). 

(3) حاشية الجمل على شرح المنهج ح٣‏ ص۲٩‏ وحاء فيه «والمعتمد احتصاص الإنم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية 

مناهي » ولا أثر للجهل قي حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحرمم النجش ونحوه » وقد أشار السبكي إلى 

أن من لم يعلم الحرمة لا إم عليه عند الله تعالى » وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريه لا يحتاج 

إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف النفي» وظاهره أنه لا إنم عليه عند الله تعالى » وإن قصر في التعلم» والظاهر أنه 

غير مراد ها. (حاشية الدسوقي ح۲ ص1۸ والقوانين الفقهية محمد بن أحمد الغرناطي المالكي المتوف سنة ۷٤١‏ 

ص ۲۹۰ ط دار العلم للملایین سنة ۱۹۷۹م. 
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وذهب الحنفية إلى أنه مكروه تحرعا فيما إذا كان الراغب تي السلعة يطلبها بشمن مثلهاء للحديث 
ولأنه تغرير للمسلم ئ وهو خحداع» والخداع قبيح حاور هذا البيع» فكان مكروها. وأما إذا طلبها 
بدون تمن مثلها فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها وإن كان الناحش لا يريد شراءهاء ولا يكون 
مكروها لانتفاء الخداع '. 
(ب) حكمه الوضعي: لقد احتلف الفقهاء في حكم البيع إذا وقع فيه هذا النحش» وهم أربعة 
e‏ 
الرأي الأول يرى أن البيع صحيح» وهو رأي جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية) 
وذلك لأن النجش فعل الناحش لا العاقد» فلم يؤثر ف البيع» قال ابن قدامة: ولأن النهي لحق 
آدمي معين يمكن تدا ركه» كبيع الْدلس» وتلقي ال ركبان؛ فلم يفسد العقد. وفارق ما كان 
لحت الله تعالى؛ لأن حق الآدمي يعكن جبره بالخيارء أو زيادة في الثمن» لكن إن كان قي البيع 
غبن لم تحر العادة مثله» فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء» كما في تلقي ال ركبان» وإن 
كان يتغابن في مثله فلا حيار له» وهذا الحكم سواء كان النجش مواطأة البائع وعلمه» أو م 


ا 


(1) فتح القدير للكمال بن الهمام ح٠‏ ص٠١٠‏ والعناية للبابرق بمامشه » وبدائع الصنائعم حه ص۲۳۳ » وتبيين 
الحقائق للزيلعي ج٤‏ ص1۷ . 
(2) المغنْ لابن قدامة » ح٦‏ ص١٠٠٠.‏ 


وقال ابن حزم: «لا يحل النجش» وهو أن يريد البيع» فينتدب إنسانا للزيادة في البيع» وهو لا يريد 
الشراء» ولكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته» فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيارء وإنغا 
العاصي والمنهي هو الناحش هو الناحش» وكذلك رضا البائع إن رضي بذلك (أي کون آما). والبيع 
غير النجش وغير الرضا بالنجش» وإذ هو غيرما؛ فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره» وم 
يأت نمي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناحش؛ بل قال تعالى لإ وَأحل آله اَلبيَعَ ‏ وروينا عن طريق 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فمى عن النجش) ومن 
طريق عبد الرازق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد بن مهاحر قال: بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن 
مسلم ببیع السّي» فلما فرغ ابی عمر» فقال له: إن البیع کان کاسداء لولا أي كنت أزيد عليهم» وأنفقه 
(أروجه) فقال له عمر: كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري» قال نعم» فقال عمر؛ هذا نحش» 
والنجش لا يحل» ابعث منادياً ينادي أن البيع مردود» وأن النحش لا يحل» '. 
الرأي الثاني يرى المالكية» والشافعية في رأي ضمم» ورأي للحنابلة أن بيع النجش صحيح إن لم يعلم 
البائع بالناحش ولم يتواطاً معه» والإنم على الناحش. ولا حيار للمشتري. لأن التفريط منه» 
حيث اشترى ما لا يعرف قيمته» دون مراحعة أهل الخبرة ودون تأمل منه. 
ونص المالكية على أنه إذا زاد ي السلعة على منها (حلافا قو ر 
غيره فيقتدي به» فإن علم البائع بالناحش ولم ينكره وم 


(1) الحلى لابن حزم » ج۸ » ص۸٤٤‏ - ٤٤٩۹‏ فقرة ٠٤١١‏ ط دار التراث - القاهرة » ولعله يقصد بكامة مردود 
» أي أن المشتري بالخيار » بين أن بمسكه أو يرده ؛ لأنه سبق أن قال «فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء 
غیره.... », 


۷1 


يزحره» فللمشتري رد البيع إن كان قائماء وله التمسك به» فإن فات فالقيمة يوم القبض إذا شاء وإن 
شاء أدى تمن النجحش.... 

قال الدسوقي: وأما إن لم يعلم (البائع بالناحش) فلا كلام للمشتري» ولا يفسد البيع» والإم على 
I‏ 

وقي قول عند الشافعية حكي ل انه تاقار ادلم كاري ا امم قالوا ي 


تضعيف هذا الرأي: إن التصرية تغرير في ذات المبيع» وهذا (النجش) حارج عنه ". 


(1) يقول المالكية : إنه يكون للمشتري الخيار إن علم البائع بالناحش ولم يزحره. حاء في التاج والإكليل : 
(وكالنجش يزيد ليغر) تي الموطأ مى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن النجش. قال مالك : وهو أن يزيد 
ا شراءها ليغتر به. (وإن علم - (أي البائع بالنجش) ولم ينكره ولم يزجره 
فللمشتري رده) أي المبيع (مطلقا) » ابن حبيب : فإن فعل فإن ذلك يفسخ إلا أن يشاء المبتاع أن يتماسك ما 
بذلك الثمن » فإن فاتت أدى القيمة إن شاء » وهذا إذا دسه البائع. فإن كان أجنبيا فلا شيء على البائع » ولا 
يفسخ البيع » والإم على من فعل ذلك. وعلق الحطاب على قوله (فإن فات فالقيمة) فقال هذا نحو قوله في 
التوضيح » ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين : المشهور أن البيع لا يفسخ » والمبتاع بالخيار : بين أن يتماسك 
بالمبيع على ثمنه في النحش » أو يرد » هذا في قيام السلعة » وأما ق فوانما فعليه القيمة » وكأنه أتلفها ما لم يزد 
على الثمن الذي رضي به البائع » وهو نمن النحش » وينبغي أن يتهم هذا القول » وما م ينقص عن الفمن الذي 
كان قبل النجش (التاج والإكليل) هامش مواهب الجليل ح٠٤‏ » ص۳۷۷. وقال الصاوي في حاشيته «حاصله 
أن المشتري يخير في حالة قيام المبيع بين الإحازة والرد » وقي حال الفوات لزمه الأقل من الثمن والقيمة » ومقتضى 
قوطهم بيع النجش صحيح اعتبار القيمة يوم العقد » لا يوم القبض». 
الشرح الصغير على أقرب المسالك للإمام أبي الب ركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير » وحاشية الشيخ أحمد بن 
محمد الصاوي » ح۳ » ص٠١٠‏ وحاشية الدسوقي ح۳ ص ٦۷‏ › 1۸. 

(2) حاشية الجمل ح٣‏ » ص۲٩.‏ والتصرية هي : ربط أحلاف الشاة أو الناقة » وترك حلبها حي يجتمع لبنها › 
فيكثر » فيظن المشتري أن ذلك عادتما » فيزيد في تمنها ؛ لما يرى من كثرة لبنها. وقد روى أبو هريرة أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا صروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك » فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » 
إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». متفق عليه» وقد اخحتلف الفقهاء في حكم التصرية »› 
وأحذ بظاهر الحديث جهور الفقهاء » وحالف قى أصل المسألة الحنفية. (نيل الأوطار ح ه ص )۲١١‏ 
وصحيحي البخاري ومسلم حديث رقم .4۷٠‏ (اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان) وفتح الباري ج۸ 
ص٤‏ ۲۱ 


V۲ 


الرأي الثالث: يرى أن البيع صحيح لازم وهو رواية عن الإمام أحمد "» فلا فسخ من غير رضا 
Eas‏ 

الرأي الرابع؟ يرى أن بيع النجحش فاسد» وهو رواية عن أحمد (احتارها أبو بكر) ونقل ابن المنذر 
عن طائفة من أهل الحديث فساد هذا البيع ". 

وقالوا في توجيه رأيهم: إنه بيع منهي عنه بالأحاديث» والنهي يقتضي الفساد. ا 
بالشتري» وحديعة له» وقد قال البي (صلى الله عليه وسلم) (الخديعة في النار) “. 

الزيادة الحرمة بالنجش: 

واحتلف الفقهاء قي كون زيادة الناحش في نمن السلعة المعروضة للبيع حرمة على العموم» سواء 
أقصد الناحش إيصال نمنها إلى قيمتها تي السوق» أم لم يقصد ذلك» بل أي نحش يكون محرما» وهنا 
رأيان: 

الرأي الأول يرى تقييد الحرمة ما إذا زاد على قيمة السلعة في السوق (وهو رأي الحنفية» ورأي 
عند المالكية» وهو ظاهر كلام الإمام مالك (يرى أنه إذا زاد في نها لتصل إلى قيمتهاء فليس بناحش). 
قال الحنفية: وهذا إذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها .مغل تمنهاء فأما إذا كان يطابها بأقل من 


(1) المبدح شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي المتوق 
سنة ٤۸۸ه‏ - ج٤‏ ص ۷۸ » ۷۹ - ط المكتب الإسلامي. 

(2) فلا فسخ من غير رضا » لعله يشير إلى الإقالة > وذلك بأن يتراضيا على تراد المبيع والثمن... والإقالة هل هي 
فسخ أو بيع حديد » حلاف فقهي يرحع إليه قي باب الإقالة. 

(3) نيل الأوطار »> حه » ص .۲٠٦‏ 

(4) أخرحه البخاري في باب النجش » ومرة قال: لا يجوز ذلك البيع » صحيح البخاري ح۳ » ص٩‏ وسبق 
تخرجه. 


YY 


رحل سلعة حن تبلغ إلى نمنها فهذا ليس عكروه» وإن كان الناحش لا يريد شراءها. 

وكذلك قيد ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي التحرعم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق تمن المغل. 
ووافقهم على ذلك بعض التأحرين من الشافعية» وقال ابن العربي: الذي عندي إن بلغها به الناحش 
قيمتها» ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأحور»ء ولا حيار لمبتاعهاء وقالوا: إن ذلك من النصيحة. 

الرأي الثاني يرى أن النص عام» يشمل كل زيادة قي تمن السلعة المعروضة للبيع» حي ولو كان 
التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة» فكل ذلك حرم. 

(وهو رأي الشافعية» ورأي عند المالكية «قال الدسوقي» فظاهره العموم» وعلى العموم هله ابن 
عرفة» وهو المعول عليه»). 

* قال الدسوقي في بيانه لاحتلاف الالكية في ذلك «والحاصل أنه إذا زاد على قيمتها فالمنع اتفاقا 
وإذا م يزد على القيمة بل ساواها بزيادته» أو كانت زيادته أنقص منها فهو منوع على ظاهر كلام 
المازري» وجائز على ظاهر كلام الإمام» ومندوب على كلام ابن العربي» وعلى تأويل كلام الإمام 
وكلام المازري فهو منوع كالزيادة على القيمة» '. 

وأيد هذا الرأي الذي يقضي بالعموم الشوكان قي نيله» والصنعان قي سبله» قال الشوكان: إن 
القول بالتقييد (وهو الرأي الأول) هو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد» وقد ورد ما يدل على جواز لعن 


الناحش» فأحرج الطبران عن ابن 


(1) بدائع الصنائم حه » ص۲۳۳ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »> ج٣‏ » ص۸٦‏ » حاشية الخرشي 
جه > ص ۸۲ وحاشية الجمل على شرح المنهج ح۳ » ص۲٠.‏ 


V٤ 


أي أوف مرفوعاً: (الناجش آكل ربا خائن ملعون )» وأحرحه ابن بي شيبة» وسعيد بن منصور 
موقوفا مقتصرين على قوله «آكل الربا حائن». 

وقال الصنعانِ: إن ما قيد به النص لا يصلح أن يكون من باب النصيحة» فهو مردود بأن النصيحة 
تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراءء وأما مع هذا فهو خداع وغرر» وبأنه أحرج البخاري من حديث ابن 
آي أوف تي سبب نزول قوله تعالى ‏ إن لين يرون بهد آله وأَيْمَدهٍم نما قليلاً أولتيك ل 
حل لهم في اجره ولا پُڪيمُهم اله وا ير الهم يوم القيَمَة ولا رڪيه وَلَهُم عَدّاسك 
ید ت4 


7 


قال ابن أي أوف: «الناحش آكل ربا حائن» فجعل ابن أي أو من أخبر بأكثر ممن اشترى به أنه 
ناحش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في ضرر الغير» فاشت ركا في الحكم لذلك. 
وحيث كان الناحش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا حعل له البائع علا (". 

kk 

* وقال الشعراني «وكذلك اتفقوا - أي الأئمة - على تحر النجش... واختلفوا فيه (أي في 
حكمه) فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة: إن من اغتر بالنجحش» واشترى فشراؤه صحيح» وإن أنم الغارّ» مع 
قول مالك ببطلان الشراء "ء فالأول مشدد في تحر النجش فقط دون الشراء والثاني مشدد فيهماء 
فرحع الأمر إلى مرتبي الميزان» ووحه الأول: أن التحرم لأمر حارج عن عين المبيع» ووحه الثان: 


(1) الآية ۷۷ من سورة آل عمران. 

(2 بل الأرطر لله ركان ٠‏ ى رل اشا كمد إن إماعل المتمان ارق تة ا 
ج۳ » ص۱۸. 

(3) سبق لنا تحرير مذهب المالكية. 


Vo 


شدة التنفير من الوقوع في مثل a‏ لباب النجش المنهي کا ا ا دت ا ابيع 
عن تراض) ١ه.‏ إذ لو اطلع المشتري على أن المبيع لا يساوي الثمن مع تلك الزيادة الي خدعه ها 
الناحش لما اشتراه» 1 
(۳) بيع العربون 

احتلف الفقهاء في بيع العربون» ولإيضاح ذلك نورد أولاً تعريفه» ثم آراء الفقهاء في حكمه: 

أولا: التعريف: 

العَربون لغة: ينطق بفتحتين - كحلزون» وبضم العين» وسكون الراءء وزان عصفور» والعربان 
بضم العين وسكون الراء - وزان قربان - لغة ثالثة. وأما فتح العين مع إسكان الراء فلحن لم تتكلم به 
العرب (وورد بدل العين أ» فيقال أربون» وأربان). 


وقال الأصمعي: العربون أعجمي معرب» وفسروه لغة: ما عقد به البيع ". 


(1) الميزان الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بالشعران من أعيان علماء 
القرن العاشر الهمحري ح۲ ص۷ ءط. م. الحلبي ورحمة الأمة في احتلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن الدمشقي الشافعي - من علماء القرن الثامن الهجري هامش للميزان الكبرى جا » ص١١٠.‏ 

(2) القاموس الحيط » والمصباح المنير وجحاء فيه «قال بعضهم هو أن يشتري شيئا أو يستأحره » ويعطي بعض الثمن أو 
الأحرة » ثم يقول : إن تم العقد احتسبناه » وإلا فهو لك ولا آحذه منك. 


۷٦1 


والعربون اصطلاحا هو: أن يشتري السلعة أو يستأحرهاء فيدفع إلى البائع أو المؤحر درهما أو أكثرء 
على أنه إن أحذ السلعة» أو المؤحر احتسب به من الثمن أو من الأحرةء وإن م يأحذهاء فذلك للبائع أو 
للمؤجر '. 

* وقال أبو داود قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجحل السلعة أو يتكارى 
الدابةء غم اغف دارا على أن إن ت ركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. انتهى. وعثل 
ذلك فسره عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم» والمراد أنه إذا لم جختر السلعة» أو لم يكتر الدابة 
كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء» وإن احتار ها أعطاه بقية القيمة أو الكراء». 

حكمه: اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع» وهم رأيان: 

ألزآف الأر ل رئ خر اق اة اكه الاك ايا طا ا 0 
لا يصح هذا النوع من البيع أو الإحارة. ويروى ذلك عن ابن عباس» والحسن» واستدلوا ما رواه عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: فى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بيع العربان © فهو بيع 


(1) کشاف القناع ج۳ » ص٩۱۹‏ » والغيٰ لابن قدامة جح٩‏ » ص۳۲۳۱ » ط هجر تحقيق د. عبد الله بن عبد 
الحسن الت ركي » والشرح الكبير (جح٣‏ » ص1۳) » للدردير » ونيل الأوطار حه ص۳١١٠.‏ 

(2) مغن المحتاج ج۲ ص٠٠‏ » والشرح الكبير للدردير » وحاشيته للدسوقي ح٣/ص۳٠‏ ط دار الفكر » ج۲ 
ص۳۹ وكشاف القناع ح۳ ص ٠۹١‏ ش مكتبة النصر الحديثة. مصر. والمغيٰ لابن قدامة ح٦‏ ص١٠۳٠.‏ 
(3) رواه ابن ماحه ق باب بیع العربان من کتاب التجارات = سنن ابن ماجه ج۲ ص۷۳۸ › ۷۳۹ » كما أُخرجه 
أبو داود في باب بيع العربان من كتاب البيوع ح۲ ص۳١۲‏ والإمام مالك قي باب ما جاء في بيع العربان من 
كتاب البيوع » الموطاً ح۲ » ص٩ ٠١‏ وضعفه ابن حجر في التلخحيص - ح٣‏ ص۷٠‏ (شركة الطباعة الفنية) 
ولكن الحديث روي من طرق متعددة » قال الشوكان في نيل الأوطار: «الحديث منقطع ؛ لأنه من رواية مالك 

نه بلغه عن عمرو بن شعیب » ولم يد رکه » فبینهما راو م يسم = 
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ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل» وقد قال تعالى: [ ولا تاوا أُمولَكم بينم بالطل وَتدَ 

بها الى ڪام لا ڪلوا رقا من امول الاس بالإنرِ وَأُسُر تَعَْهْرنَ ج 4 '. 

ولأن فيه شرطين مفسدين للعقد - شرط البة للعربون» وشرط رد البيع بتقدير ألا يرضى» ولأنه 
شرط للبائع شيا بغير عوض» فلم يصح كما لو شرطه لأحبي» ولأنه مارلة الخيار الجهول» فإنه اشترط 
أن له رد المبيع من غير ذكر مدةء فلم يصح» كما لو قال: ولي الخيار مين شئت رددت السلعة» ومعها 
درهم» وقال ابن قدامة: وهذا هو القياس ". 

قال الدسوقي في حاشيته: والظاهر منعه تي جميع العقود» لأنه من أكل أموال الناس بالباطل» وأولى 
منه في المنع للعلة المذكورة المراهنة الي تقع من عوام الناس« وقال الشيخ عليش في تقريره: ومثل البيع 
الإحارة» كما قي الموطأء وباقي العقود على الظاهر» " 

الرأي الثان: ويرى الحنابلة (غير أبي الخطاب) أن هذا البيع حائز. قال أحمد بن حنبل: لا بأس به» 


وفعله عمر (ق الله عنه)» وعن ابن عمر (رضي لله 


= وسماه ابن ماجه فقال : عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي » وعبد الله لا يحتج بحديثه » وتي إسناد ابن 
ماجه هذا أيضا (حبيب) كاتب الإمام مالك » وهو ضعيف لا يحتج به » وقد قيل : إن الرحل الذي م يسم هو 
ابن ميعة » ذكر ذلك ابن عدي » وهو أيضا ضعيف. ورواه الدارقطي والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث 
م کرو بن یپ > وقي إسنادههما الهيثم بن اليمان > وقد ضعفه الأزدي » وقال ابو حاتم ¦ صدوق » ورواه 
البيهقي موصولاً من غير طريق مالك » وأحرج عبد الرازق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل سئل رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) عن العربان وأحله » وهو مرسل » وتي إسناده إبراهيم بن أي يى » وهو ضعيف» جه 
> ص ۱۹۲۳ , 

(1) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة. 

(2) الغ ح1 ص .٠۳۱‏ 

(3) حاشية الدسوقي جح٣‏ » ص٣٠.‏ 


V۸ 


عنه) أنه أجازه» وقال ابن سيرين: لا باس به» وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا باس إذا كره 
ا ا وقال أحمد: هذا في معناه. 

واستدلوا ما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية» فإن 
رضي عمر» وإلا فله كذا وكذاء قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ 
هذا عمر رضي الله عنه» وضعف الحديث المروي عن عمرو بن شعيب. روى هذه القصة بإسناده . 

* ويقول الشوكان في نيله: «والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد 
من طرق يقوي بعضها بعضا "» ولأن الحديث يتضمن الحظر» وهو أرحح من الإباحة» كما تقرر في 
الأصول». 

* والقاعدة الشرعية: «الحظر مقدم على الإباحة». 

حاء ق الأشباه للسيوطي ولابن نيم «إذا تعارض دليلان أحدها يقتضي التحرم» والآحر يقتضي 
الإباحة قدم التحرم في الأصح». 

وقال الأئمة: وإنغا كان التحرم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاحتناب حرم» وذلك أولى من عكسه'". 


(1) ا مغن لابن قدامة ج٦»‏ ص .٠۳١‏ 

(2) نیل الأوطار حه » ص۱١۲.‏ 

(3) نيل الأوطار حه » ص٠١۲‏ - الأشباه للسيوطي التو سنة ۹١١‏ ه ص ٠٠١١‏ دار الكتب العلمية ببيروت 
ومثله الأشباه لابن نيم المتوف سنة ٠۰‏ ۹۷ه ص٠١۲١‏ طبعة دار الفكر بدمشق» الأولى سنة ٤١۳‏ ١ه.‏ 
وهناك بعض الصور المتفرعة» أرى النص على حكمها » ومن ذلك ما قال المالكية من أنه لو قال البائع للمشتري 
لا أبيعك السلعة إلا إذا أعطيقيْ ديناراء أحذه مطلقاً سواء أحذت السلعة أو كره أحذها. فإنه لا يصح » ويفسخ 
العقد قي صور العربون » فإن فات مضى بالقيمة. أما إن أعطاه على أنه إن كره اليح 


۷۹ 


)٤(‏ تلقي الركبان 
ونوضح فيما يلي ما ورد في هذا التلقي ثم حقيقته» ثم حكمه: 
(أ) ما ورد في التلقي من نصوص: 
| روی ابن عمر - رضي الله عنه - لرن رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم- ی عن تلقي 
السلع حتى يهبط جا الأسواق ) '. 
| وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فى أن 
تتلقى الركبان» ولا يبيع حاضر لباد ) ". 


= أخذ الدينار » وإن لم يكرهه حاسب به » حاز. قال الدسوقي : ويختم عليه إن کان لا يعرف بعینه » قاله 
المواق لملا يتردد بين السلفية والثمنية» حاشية الدسوقى جح“ ص۳٣1‏ . 
وقال الحنابلة : وإن دفع - من يريد الشراء » أو الإحارة إلى رب السلعة الدرهم أو نحوه قبل عقد البيع أو 
الإحارة » وقال لرب السلعة : لا تبع هذه السلعة لغيري أو لا تؤحرها لغيري » وإن م أشترها أو أستأجرها 
فالدرهم لك. ثم اشتراها أو استأحرها بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن أو من الأحرة صح ذلك 
> وإن لم يشترها أو لم يستأحرها فلصاحب الدرهم الرحوع فيه » لأن رب السلعة لو أحذه لأخذه بغير عوض » 
ولا يجوز جعله عوضاً عن إنظاره » لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه » ولو حازت لوحب أن يكون معلوم 
القدر » كالإحارة. کشاف القناع ج۳ » ص٩۱۹۰‏ » والمغيْ ح٦‏ » ص ۳۲". 

(1) حديث ابن عمر أخرحه البخاري ومسلم - البخاري رقم ۲٠٦١ » ۲۱۱۰١‏ » ومسلم حه ص٥‏ (ط صبيح) 
وف رواية له أنه صلى الله عليه وسلم «مى عن تلقي البيوع». 

(2) وحدیث ابن عباس عند البخاري رقم ۲۱۵۸ » ۲۱۹۱۲ » ۲۲۷٤‏ » ومسلم حه ص٥‏ بنحوه حدیث رقم 
۲ (المختصر) » وي الصحيحين أيضا نحو هذين الحديثين عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما » 
حديث ابن مسعود رواه البخاري رقم ۲٠٤۹‏ »› ومسلم حه ص٥‏ » وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري 
۰ ۲۱۰۰ » ۲۱۹۲ » ومسلم جه صه. 


1 وعن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا 
الب فمن تلقاه فاشتری منه» فاذا اتی سیده السوق نه قان 0 

(ب) التعريف به: 

قال الفقهاء في التعريف بتلقي الركبان: هو تلقي الذين يجلبون أرزاق العباد للبيع» سواء كانوا 
و 

(ج) حكمه: ونورد فيما يلي حكمه التكليفي تم الوضعي: 

حكمه التكليفي: 

احتلف الفقهاء في حكم التلقي» وحم رأيان: 
الرأي الأول: أن التلقي محرم» وهو رأي المالكية والشافعية» ورأي الحنابلة 

(الأوّلّى)ء والظاهرية لأن النهي ظاهر ف التحرم. 

قال الشافعية: يحرم حيث كان قاصدا التلقي» عالما بالنهي عنه. 

وقال البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود» لأن صاحبه عاص آثم إذا كان عالما 


به» وهو خداع ي البيع» والخداع لا يجوز. 


(1) رواه مسلم حه ص٥‏ (ط صبیح). 
(2) والتعبير في الحديث جرى على الغالب : انظر : سبل السلام ح۲ ص ٠٤٠١‏ طم الاستقامة عصر » ومغي الحتاج 
ج۲ ص٦۳‏ » وکشاف القناع ج۳ ص١١١.‏ 


۸۱ 


٠‏ والعلة في النهي نفع البائع» وإزالة الضرر عنه» وقيل العلة نفع أهل السوق» لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه «لا تلقوا السلع حي تمبطوا بها السوق». 

الرأي الثاني يرى أن التلقي مكروه وهو رأي الحنفية ‏ ذا أضر بالناس» أو لبس عليهم السعر 
r‏ 

قال ابن قدامة: «کره تلقي ال ركبان أكثر أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز» ومالك» والليث» 
والأوزاعي» والشافعي 2 وإسحاق», 

الحكم الوضعي: 

احتلف الفقهاء قي حكم هذا البيع من حيث الصحة والفساد» وهم رأيان: 
الرأي الأول: يرى أن هذا البيع صحيح وهو رأي جمهور الفقهاء: نص على ذلك الحنفيةء والمالكية» 

قال ابن قدامة: فإن حالف وتلقى ال ركبان واشترى منهم فالبيع صحيح قي قول الجميع» وقاله ابن 
عبد البر» وقالوا في الاستدلال لرأيهم: 


(1) نيل الأوطار حه ص٦١٠‏ ط/ المطبعة العثمانية حعصر» وسبل السلام جح ۲ ص ٠٠١‏ طم الاستقامة عصر» 
وفتح القدير ح٠‏ ص٦۷٤‏ › قليوبي وعميرة ح۲ ص۱۸۳ » ومغْي امحتاج ح۲ ص٠".‏ والمغي لابن قدامة 
جح٠‏ ص۳٠۳‏ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ح٣‏ ص۲٠٠‏ ط/ العبيكان بالرياض. والحلى لابن حزم 
ح۸ ص۹٤٤‏ ط دار التراث بالقاهرة » تحقيق أحمد محمد شاكر. 

(2) لوحظ أن المالكية يعبرون بالحرمة » وكذا الشافعية. 


A۲ 


* وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - (في حديث أي هريرة): فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا 
أتى سيده السوق فهو بالخيار)ء وني رواية إفإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار 
إذا ورد السوق). فإن هذا النص يدل على انعقاد البيع وصحته» ولو كان فاسداً لم ينعقد» ولأن النهي 
في الحديث م يرحع إلى نفس العقد» ولا إلى وصف ملازم له» بل إلى معن بحاور منفك عنه» وذلك لا 
يقتضي فساد العقد» قال ابن قدامة: ولأن الحديث أثبت له الخيار» والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح» 
ولأن النهي لا لمعئ قي البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار» فأشبه بيع 
المصراة» وفارق بيع الحاضر للبادي» فإنه لا بمكن استدراكه بالخيار؛ إذ ليس الضرر عليه» إنما على 
السلمين. 

إثبات الخيار في هذا البيع: 

احتلف القائلون بصحة هذا البيع في إثبات الخيار ف هذا البيع: وهو رأي الشافعية» والحنابلة... 
وسأعرض آراءهم في ذلك فيما بعد: 
الرأي الثاني يرى أن هذا العقد فاسد وهو رواية عن أحمد» والبخاري وقد رحح هذا الرأي بعض 

علماء الحديث. قال الصنعاي «وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فاسد؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد» وهو الأقرب». 
* أما الشو كان فقد رحح عدم الفسادء فقال: الظاهر أن هذا النهي لا يقتضي الفسادء لأن النهي 


هاهنا لأمر خحارج» وهو لا يقتضيه» كما تقرر تي الأصول '". 


المغن لابن قدامة ح٦‏ ص۳٠١"‏ وسبل ١‏ للصنعان ج۳ ص١٤٠‏ الاستقامة بالقاهرة» وني 
)1( ي لابن ص لسلام ص طام/ لاستقامة بالقاهرة 
الأوطار للشوكاني ج ٥ه‏ ص .۲٠۷‏ 


AY 


آراء الفقهاء في ضوابط التلقي 

٠‏ أرى أن أعرض موجزاً لآراء الفقهاء في ضوابط التلقي المنهي عنهء كل مذهب على حدة: 

(أ) قال الحنفية: يكره تلقي الجلب إذا كان التلقي يضر بأهل البلدء فإن كان لا يضر فلا بأس به» 
إلا إذا لبس السعر على الواردين» فحينعذ يكره لما فيه من الغرور والضرر ولا يفسد العقد. 

قال البابرقي؟ فى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الحلب أي الحلوب» إلى البلد وصورته المصري 
(أي من هو من أهل المصر) أحبر عجيء قافلة .عيرة (طعام) فتلقاهم» واشترى الجميع» وأدخله المصر 
ليبيعه على ما أراد» فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلدء أو لا يضر والثاني (وهو الذي لا يضر) لا 
يخلو من أن يلبس السعر على الواردين» أو لا يلبسه» فإن كان الأول بأن كان أهل المصر قي قحط 
وضيق فهو مكروه باعتبار قبح التضييق اجاور للعقد المنفك عنه» وإن كان الثاني فقد لبس السعر على 
الواردين» فقد غر ضر وهو قبيح فيكره» وإلا فلا بأس بذلك '. 

(ب) وقال المالكية: نى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبهاء 
قبل وصول سوقهاء أو البلد إن لم يكن نما سوق» أو تلقى صاحبها بعد أن وصلت السلعة ولم يصل 
صاحبهاء أو تقدم صاحبها عليها ولم تصل» فيلقاه رحل فيشتري منه ما سيصل بعد» بمنع ذلك ولا 
ا 


(1) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ح٠‏ ص٦١٤‏ وجامشه العناية للبابرق ص۷۷٤‏ » ط. المكتبة التجارية. 


A٤ 


أحذ السلع في البلد بصفة من صاحبها المقيم ف البلد. أي الذي وصل إليه خحبرهاء أو الذي قدم 
البلد قبل وصوها. 

قال الخرشي؟ واحتلف: هل النهي عن التلقي تعبد. أو هو معقول المعئ. وعليه: 

* فالحتق لأهل البلد (أي الجلوب إليها السلعة أي فإذا أجازوا ذلك البيع جحاز)ء وهو قول مالك 
رش رل ان القات اسا على يم لاض ادي 

* أو الحق للجالب للسلعةء (فإذا رضي بذلك حاز)» وهو قول الشافعي. 

* أو الحق هما (لأهل البلدء وللجالب) وهو قول ابن العربي» أي فإذا أجازا ذلك البيع حازء وإلا 
لم يجز» سواء أحازه واحد دون الآحر» أو يجيزاه جميعا. 

* تقييد التلقي» قال الدسوقي: احتلف المالكية هل النهي عن التلقي مقيد ما إذا كان على 
أقل من ستة أميال» فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم» لأن هذا سفر لا تلقي» وقيل: إن النهي إذا 
كان التلقي على مسافة فرسخ» (أي ثلاثة أميال)ء فلا يحرم التلقي إذا كان على مسافة أكثر منهاء 
وقيل: إن النهي إذا كان التلقي على مسافة ميل» فإن كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا 
يحرم» والأول أرححها '. 


(1) حاشية الخرشي ح٣‏ ص١٠٤٠‏ - ط الأولى صر سنة ٠۳١١۸‏ ه وحاشية الدسوقي ج ۳ ص٠۷»‏ ط 
مصطفى خمد » وبداية ابجتهد وماية المقتصد جح۲ ص١أ١٠١.‏ 


Ao 


فيمنع التلقي حينئذ ولو طعاماً لقوته ولا يفسخ هذا البيع إن وقع» بل هو صحيح يدحل في ضمان 
المشتري بالعقد» وهل يختص المتلقي بالسلعة الي تلقاها أو تلقى صاحبهاء كان ها سوق أم لا أو يحبر 
على عرضها على أهل السوق إن كان نما سوق أو على أهل البلد فيشا ركه من شاء منهم؟ قولان. 
الأول منهما شهره المازري» والثاي شهره القاضي عياض. 

واحتلف قول مالك في شراء المتلقي» فروى عنه ابن القاسم أنه ينهى المتلقي عن تلقيه» فإن عاد 
أدب» ولا يرع منه شيء؛ لعدم فساد البيع» قال المازري: وهذا هو المشهورء وقال عياض عن مالك 
وأكثر أصحابه: عرضها على أهل السوق» فإن لم يكن سوق فأهل المصر» فيشترك فيها من شاء منهم 
(کما ذکرنا آنفا). 

(ج) وقال الشافعية: وتلقي ال ركبان بأن يتلقى شخحص طائفة يحملون متاعا = طعاماً أو غيره إلى 
البلد - مثلاً - فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر» فيعصي (ويأغ) بالشراى ويصح 
الشراء منهم وإن لم يقصد التلقي كأن حرج لنحو صيد فرآهم فاشترى منهم وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم زو تلقوا الركبان للبيع )€ رواه الشيخان» وال معن فيه احتمال غبنهم» سواء أخحبرهم 
المشتري كاذباء أم ل يخبر» ولحم الخيار إذا غبنواء وعرفوا الغبن» ولو قبل قدومهم» لما رواه البخاري 
رولا تلقوا السلع حت يهبط جا إلى السوق» فمن تلقاهاء فصاحب السلعة بالخيار © وهو على 
الفور» قياساً على حيار العيب» فإن التمسوا البيع منه» ولو مع جهلهم بالسعرء أو لم يغبنواء كأن اشتراه 
منهم بسعر البلد» أو بدونه» وهم عالمون» فلا حيار هحم لانتفاء لمعن السابق» وكذا لا حيار هم إذا كان 


(1) الخرشي ج٣‏ ص »٤ ٤١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٣‏ ص٠۷.‏ 


A٦ 


التلقي بعد دحول البلدء ولو حارج السوق» لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين» وإن كان ظاهر 
الخبر يقتضي خلافه» ولو م يعرفوا الغبن حي رحص السعر» وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار 
وجهان في البحر أوجحههما عدم ثبوته...» وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين 
رححه الز ركشي» وهو المعتمد نظراً للمعئ» وإن رحح الأذرعي مقابله. 

* والمراد بالسعر: السعر الغالب في الحل المقصود للمسافرين» وإن اخحتلف السعر في البلد 
ا 

(د) وقال الحنابلة: إذا تلقى الركبان» وهم القادمون من السفر بجلوبة (وهو ما يجلب للبيع» وإن 
كانوا مشاة) ولو كان تلقيهم بغير قصد التلقي هم» واشترى منهم» أو باعهم شيا فالعقد صحيح» وهم 
الخيار إذا هبطوا السوق عند عامة الأصحاب وعلموا مم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة؛ لقوله عليه 
السلام لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى السوق فهو باخيار ©€. ولم يشترط بعض 
امتأحرين دحول السوق» بل العلم بالغبن فقط كاف لأن دحول السوق قي الحديث وسيلة = وال 
أعلم = .ععرفة الغبن» فإذا عرف قبل دحول السوق ثبت له الخيار. 


(1) مغن الحتاج ح۲ ص٠۳٠‏ ط مصطفى خمد » وقليوبي وعميرة ح۲ ص۱۸۳ ط/ الحلي وحاشية الجمل ج٣‏ 
ص۸۸ 


AY 


* وشرط ثبوت الخيار بالغبن أن يكون فاحشا يخرج عن العادة. 

* وثبوت الخنيار لا يكون إلا ف (عقد) صحيح» والنهي لا يرحع لمعن في البيع» وإنغا لضرب من 
کد کن د کا 

ثبوت الخیار 

مما تقدم يتضح لنا أن الشافعية والحنابلة قي ظاهر المذهب يرون أنه يثبت الخيار لصاحب السلعة إذا 
علم أنه قد غين فإن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخواء وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا تلقوا الجلب» فمن تلقاه» واشترى منهء فإذا أتى السوق 
فهو بالخيار © رواه مسلم لأنه إا ثبت له الخيار لأحل الخديعةء ودفع الضرر» ولا ضرر مع عدم 
الغبن.. ويحمل إطلاق الحديث على هذاء لعلمنا .ععناه ومراده؛ لأنه معن يتعلق الخيار .عثله» ولأن البي - 
صلى الله عليه وسلم - حعل له الخيار إذا أتى السوق» فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن قي السوق» 
ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع. 

وأضاف الحنابلة أنه ينبغي أن يتقيد الغبن ما يخر ج عن العادة» لأن ما دون ذلك لا ينضبط» وقدره 
بعض الأصحاب بالسدس» وبعضهم بالثلث» وبعضهم أطلق الغبن واكتفى .عجرد الغبن قال الزركشي: 
ويحتمل أن يكون موافقاً للأصحاب؛ إذ الغبن إذا لم يخرح عن العادة م يطلق عليه في العرف غبن. 


(1) كشاف القناع ح۳ » ص٠٠۲‏ ولغن لابن قدامة ح٠‏ ص ۳٠۳‏ تقيق د/ الت ركي » وشرح الز ركشي ح٣‏ 
ص .\of= oO‏ 


A^ 


* ويرى الظاهرية أن البيع صحيح» وأن البائع (الجالب) بالنيار إذا دحل السوق مي ما 
دخله» ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده» فإن رده حكم فيه بالحكم ف البيع برد العيب» لا 
ا ا 

SS EAN OES AAO Oa O 
إلا أنه يكون مكروها إذا أضر بأهل البلدء أو لبس في السعر. وأما المالكية فإن هذا العقد عندهم لا‎ 
يفسخ إن وقع ويدحل في ضمان المشتري بالعقد» ولأهل السوق مشار كته فيما اشتراه للتجارة.... وقد‎ 
سبق إيضاح ذلك.‎ 

هذا بعض من العقود المخحتلف في صحتها وقد سبق أن بينا أن من مقتضيات الأخحذ بقاعدة الخروج 
من الخلاف التتزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المخحتلف في صحتها... وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرر هذا المنهج ويوجه إليه. 

فقد روى البخحاري عن النعمان بن بشير أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(الحلال بينء والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا 
وإن لکل ملك ہی ألا 


(1) المغنٰ لابن قدامة ح٦‏ ص٤‏ ۳۱ وشرح الز ركشي ج۳ ص .1٥۳‏ والحلی لابن حزم ک۸ ص۹٤٤‏ . 


۸۹ 


إن همی الله في أرضه حارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» ألا وهي القلب ) ('. 


(1) البخاري حدیث رقم ٥۲‏ فتح الباري ح٤‏ ص ۱۲۹ » قي باب فضل من استبراً لدینه رقم .٠۹‏ 


۹۰ 


القسم الغالث 


عند المالكية وأثره 


لقد أفرد المالكية بابا ل (رعي الخلاف) وبينوا المقصود به وكيفية 
إعمال الأدلة عند اختلاف الحكم الذي يقضي به كل دليل» با يظهر 
أثره في لازم مدلول الدليل» أو النتائج التي تترتب على إعمال كلا 
الدليلينء نما يجعلهم ينتهون إلى أن مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل 
من الخصمين» ونوضح رأيهم بالتفصيل فيما يلي» ونتبعه بالتطبيقات 
الفقهية هذا المنهج: 


(أ) عرف المالكية رعي الخلاف بأنه «إعمال دليل في لازم مدلوله الذي ايل ي نقيضه دلیل 
آحر». 
ولإيضاح هذا التعريف بالمثال نقول تي بيان «الدليل» ومدلوله» ولازم مدلوله»: لقد روي عن نافع 


عن اين عمر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مى عن الشغارء والشغار أن 
یزوج الرجل ابنته علی أن یزوجه ابتته ولیس بینهما صداق ) '. 
* فالدليل هو هذا الحديث. 


ا هو «تحرمم نكاح الشغار» لأن النهي يدل على التحر. 


* ولازم مدلوله: فسخ نكاح الشغار إذا وقع» ودل على الفسخ «وهو لازم مدلوله» النهي الوارد 
قي الحديث لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه وفسخه. 
حكم نكاح الشغار؟ اختلف الفقهاء في حكم نكاح الشغار: 
فيرى الحنفية: أنه صحيح» لأنه نكاح مؤبد» وأدحل عليه شرط فاسد» وهو أن يكون بضع كل 
واحدة منهما صداقا للأحرى» والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» وتكون التسمية فاسدة» لأن البضع 
ليس مال» فلا يصلح أن e‏ 


(1) رواه الجماعة : البخاري ومسام وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد » لكن الترمذي لم يذ كر تفسير 
الشغار » وأبو داود جعله من كلام نافع » وهو كذلك في رواية متفق عليها. يراحع نيل الأوطار ح٠‏ 
ص١٤١.‏ وينظر البخاري حديث رقم ١٠١١ء‏ وفتح الباري ح٩‏ ص۲١٠‏ › ومسلم حديث رقم ۸۰۸ 
ا 


۹۲ 


بل يجب لكل منهماء مهر المثل» كما لو تزوجها على خر أو خحزير. والنهي الوارد في الحديث محمول 
على الكراهة. 


والقول بصحته ووحوب المهر هو أيضا قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد 
وإسحاق وأ ثور '. 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه في الصورة الي نص عليها قي الحديث» وهناك صور 


أخرى احتلفوا فيها ". 


(1) البدائم ج۲ ص۲۸۹ » وحاشية ابن عابدین ج۲ ص۲۹۲ »› .٠۳۲‏ 

(2) ذهب المالكية إلى أن نكاح الشغار لا يجوز » وهو ثلاثة أقسام : صريح الشغار » ووجه الشغار » وم ركب منهما 
> فالأول : وهو البضع بالبضع (كما ني الحديث) وحكمه أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدحول وبعده » 
وإن ولدت الأولاد » وللمدحول جما صداق المثل ولا شيء لغير المدحول ما » وقال سحنون : أكثر الرواة على 

أن كل نكاح مغلوب على فسخه فالفسخ فيه بغير طلاق. وحكم الثاني (وجه الشغار) وهو أن يسمى لكل 

واحدة صداقا مثل أن يقول زوحي ابنتك بخمسين على أن أزوحك ابن بخمسين » وحكمه أنه يفسخ قبل البناء 
لا بعده على المشهور » ولكل واحدة منهما الأكثر من مهر الل والمسمى على المشهورء وقيل يفسخ بعده أيضاء 

وقيل أيضا لكل منهما صداق المثل. 

لقسم الثالث (م ركب منهما) وهو أن يسمى لواحدة دون الأحرى » مثل أن يقول: زوحي ابنتك بخمسين على 

أن أزوحك بني بغير شيء » وحكمه أمُما يفسخان قبل البناء » ويثبت نكاح المسمى ها بعد البناء » واحتلف 

هل ها صداق المثل أو الأكثر من المسمى وصداق المثل » وهو الراجح من الخلاف » ومحل فساد نكاح الشغار إذا 
توقف نكاح أحدهما على نكاح الآحر » وأما إذا م يتوقف وميا لكل واحدة » أو دخلا على التفويض فلا 
فساد. وحكمة تسمية القسم الثاني بوحه الشغار » لأنه شغار من وحه دون وجه » فحيث ”مى لكل منهما 

صداقا ليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق » ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأحرى فهو شغار »› 

وتسمية القسم الأول والقسم الأخير شغارا واضحة. حاشية العدوي ج۲ ص٦٤ .٤۷١-‏ 

* ويرى الشافعية والحنابلة بطلان نكاح الشغار قي الحملة» وقد أوردوا له صورا منها ما صرح فيه بالبضع - كما 

في التفسير الوارد في الحديث فأبطله الشافعية والحنابلة. وقال المالكية يفسخ قبل البناء وبعده » ولكل منهما بعد 

البناء صداق المثل » على التفصيل السابق - ومنها ما لم يصرح فيه بالبضع » بأن سكتا عنه » فاحتلفوا في صحته 
> فالأصح عند الشافعية الصحة » وعند الحنابلة هو نكاح فاسد سواء جعل صداق كل واحدة منهما بضع 
الأحرى » أو م يقل ذلك بأن سكتا عنه » أو شرطا نفيه » وكذا لو حعلا بضع كل واحدة منهما دراهم معلومة 
مهراً للأحرى. يراحع معي الحتاج ح٣‏ ص١١٠‏ » وروضة الطالبين ح۷ ص١٤‏ › وكشاف القناع جه 
ص۹۲ » والمغي ح٦‏ ص١٤ .٦‏ 


1٤ 


(ب) ومن القواعد عند المالكية: 

«أن کل نکاح اخحتلف فيه لیس بحرام بين فالفسخ فيه بطلاق. وکل نكاح لم جختلف في فساده 
فالفسخ فيه بغیر طلاق»› E Eh BEE AN N ES‏ 
ففسخه بغیر طلاق» وکل نکاح لم يکونا مغلوبین على فسخه فالفسخ فيه بطلاق». 

- فقول المالكية في تعريف «رعي الخلاف» إنه «إعمال دليل ف لازم مدلوله الذي أعمل ي 
نقيضه دليل آخحر» وضحوه بقومم: «إعمال دليل» حرج غير الدليل» وقوهم قي «لازم مدلوله» أحرج 
به إعمال الدليل في مدلولهء والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مدلول خبري» والمطلوب هو المدلول» 
فالنهي الوارد مثلا في نكاح الشغار «دليل» و «مدلوله» تحريم نكاح الشغار» و «لازم هذا المدلول» هو 
فسخ نكاح الشغار» ودل على الفسخ دليل النهي؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه وفسخه. 

- فنكاح الشغار إذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية» وبغير طلاق في رواية أحرى. 
ومن حالف مالكا يقول: لا يجب فسخه. 

- والحكم الجاري والمترتب على فسخه بغير طلاق: أنه لا يلزم في نكاح الشغار طلاق إذا وقع 
ولا ميراث. 

ولكن قد وقع لمالك أنه يقول: يقع الفسخ بطلاق» ويلزم فيه الطلاق» ويقع الميراث بين الزوجحين 


إذا مات أحدها, 


- فالجاري على أصل دليله - وهو الحديث - ولازم قوله به: أنه لا ميراث في ذلك. 

- فلما قال مالك بثبوت اليراث فقد أعمل دليل حصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع 
لدليل دل على ذلك» وهو عدم الفسخ» وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوحين. 

فأعمل مالك رهه الله دليل حصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار (لأن النكاح لا بطل بالشروط 
الفاسدة) في لازم مدلوله» وهو ثبوت الميراث» وهذا المدلول المذكور أعمل مالك رحه الله دليله قي 
نقضه» وهو فسخ النكاح» وأعمل دليل حصمه ف لازم نقيض فسخ النكاح وهو ثبوت الميراث. 

وهذا هو معن قول المالكية: مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من الخصمين» فصح من هذا أن 
رعي الخلاف يكون حجة في موضع دون موضع» وأنه بحسب ما يقع في نفس ايجتهدين من رجحان 
ل الال 

وقد ظهر آثر هذا المنهج ني أكثر من موطن قي فقه المالكية» ونورد فيما يلي بعض التطبيقات 
الفقهية الي جوا فيها هذا المنهج: 

صور من مراعاة الخلاف عند المالكية: 

لق تع اال ك أ اغا اف إل من اسر مالك وة عا اوی کب 


المذهب قي هذا الاتجاه في المعاملات فوحدنا أَمُم انتهوا إلى 


(1) حدود أي عبد الله بن عرفة المتوف سنة ٠۳‏ ۸ه مع شرح قاضي الحماعة أي عبد الله محمد الأنصاري المشهور 
بالرصاع التونسي المتوق سنة ٤‏ ٩۸ه‏ ص ۲٤۹- ۲٤۲‏ ط مطبعة فضالة امحمدية - بالمغرب. 
(2) مواهب الجلیل حه ص۱۹ ط دار الفكر. 


۹٦ 


أن مراعاة الخلاف تقضي بأنه إذا وقع الخلاف في صحة العقد أو التصرف» بأن قيل بالحرمة أو 
با لمنع» وقيل بالجواز» فإنه على القول بالحرمة أو بالمنع يفسخ العقدء ويترادان المبيع والشمن» وعلى القول 
A NOE EASES OVA USOT E N‏ 
بين الحرمة والإباحة» إلا أن البيو ع المكروهة الي احتلف أهل العلم في إحازتما إن فاتت لم ترد مراعاة 
للحلاف» ونورد منها ما يلي: 

١‏ - تي باب البيع: نص الالكية ‏ على أن ذوات الأربع «الأنعام والوحش» كلها صنف واحد قي 
مباح الأكل» فيحرم عند بيع بعضها ببعض التفاضل» وعند بيعها حرم الأكل كالخيل والبغال والحميرء 
افر ان خر و قافن ا فاا وجه لأنه لا يكل لحمها. 

وأما اهر والتعلب والضبع فمكروه بيع لحم الأنعام بها متفاضلا لاحتلاف الصحابة في أكلها. 
ومالك يكره أكلها من غير تحرع» وهذا يفيد أن مكروه الأكل ليس من جنس المباح منهاء وإلا لحرم 
بيع المباح منها بالمكروه متفاضلاء إلا أن مقتضى المخالفة ق الجنسية حواز التفاضل» فأجابواء بأنه إنغا 
كره التفاضل (في بيع لحمها بلحم الماح الأكل) مراعاة للحلاف في حرمة أكلهاء أو عدم حرمته - أي 
N E‏ 


(1) التاج والإکلیل جه ص۱۹ » والخرشي جه ص4٩٥‏ ط دار الفكر » والدسوقي ج۳ ص۸٤‏ . 

(2) حاء فی نیل الأوطار ک۸ ص۱۱۹ عند شرح حدیث «نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب 
من السباع » وكل ذي خلب من الطير» رواه الجحماعة إلا البخاري والترمذي - في الحديث دليل على تحرم ذي 
الناب من السباع وذي المخحلب من الطير »> وإلى هذا ذهب الجمهور » وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن 
مالك مثل المجحمهور » وقال ابن العربي المشهور عنه الكراهة » قال ابن رسلان ومشهور مذهبه على إباحة ذلك » 
وكذا قال القرطي » وقال ابن عبد البر : اخحتلف فيه عن ابن عباس وعائشة » وحاء عن ابن عمر من وجه 
ضعيف » وهو قول الشعي وسعيد بن حبير يعن عدم التحرم واحتجوا بقوله تعالى : « قل لاجد 


1۷ 


ا 


ن المذهب قي رأي له توسط بين الرأيين القاضيين بالحرمة والإباحة» فقضى بالكراهة» فلم 
يأحذ 0 وهو الحرمة» ولا بالأحف وهو الإباحة» مراعاة للخلاف. 

۲ - ونص الالكية أيضا على أنه يحرم فضل القذرء والنساً بين عَرضين» متحدي جنس الذهب» أو 
الفضة» أو ربوي الطعام» كدينار ودرهم أو غيره مثلهماء ابن عرفة: تحقيق المساواة الممكن ف الذهب 
والفضة بها شرط على كل تقدير» وعليه منع مالك في سَلَمِها مائة دينار كيلا .مثلهاء مع كل منهما مائة 
درهم کیلا. 

وعبارة الباحي: منع مالك والشافعي بيع (دينار وثوب) بدينارين» لما فيه من التفاضل بين الذهبين؛ 
لأن السلعة تنقسط مع دينارها على الدينارين» فيصيب كل دينار نصف دينار ونصف السلعةء ويمذا 
منعه الشافعي وإن لم يقل بالذرائع. 

فقد ذهب الجمهور إلى بطلان هذه الصورة «مد عجوة ودرهم .عد من عجوة ودرهم». 

لايل ا رر مل عن فضا بن جد رضي اله عة قان اق التي = صلی الله عليه 
وسلم - بقلادة فيها خرز وذهب تباع» فأمر البي -صلى الله عليه 


ویری ا ea‏ > والسنور الأهلي والبري 
بحرم أكله » لأنه صلى الله عليه وسلم «فى عن أكل ذي ناب من السباع» متفق عليه. الاخحتيار جه 


ص1 ٤‏ ۱ 
ويرى الحنابلة مثلما يراه الحنفية غير الضبع لما رواه حابر «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع» 
احتج به أحمد... الروض للمربع ج۲ ص٦٣۲‏ , 


۹۸ 


وسلم = بالذهب الذي في القلادة فزع وحده» ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن © وني رواية رلا 
تباع حقی تفصل 0 

وذهب الحنفية وماد بن أبي سليمان والشعي والنخعي إلى حواز ذلك إذا كان الربوي المغرد أكثر 
من الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير حنسه» لأن العقد إذا أمكن مله على الصحة 
م يحمل على الفساد» فيجعل الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآحر» ويجعل الزائد في مقابلة ما زاد 
REE‏ 

كما نص المالكية على أن هذه المسألة تعرف ُد عَجْوةٍء لأا تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهماء 
بدرهمين» وحوز ذلك أبو حنيفة» وقال من باع مائة دينار في قرطاس .مائي دينار أنه حائز» ويحتسب 
بالقرطاس قي مائة دينار» وأحاز الشافعي 4 ودرها بدینار ودرهم. 

وقال أبو عمر [ابن عبد البر]: قال أبو حنيفة والأوزاعي والنحعي: يجوز أن يشتري عشرة دراهم 
ودینارا باثي عشر درهما» وحعلوا عشرة من الائيي عشر بإزاء العشرة [دراهم] والدرحمين بإزاء الدينارء 
وروی نحوه عن الثوري» وروى عنه أنه قال ينبغي أن يكون الفضل بقيمة ما بإزائه» وقال جحاهد قي 
الرحل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل» قال السيد: يأحذ بفضله ذهبا. 


(1) أحرحه مسلم ح۳ ص۳١٤٠‏ ط الحلي. 
(2) مغن الحتاج ج۲ ص۲۸ » ولغن ح٤‏ ص۳۹ >٠-‏ » والقوانين الفقهية ص۹١۲‏ » وابن عابدين ج٤‏ 
ص٣٦۲۳‏ » ۲۳۷. 


۹۹ 


وقال مالك في هذه المسألة ذلك قبيح وذريعة إلى الربا . [أي فلا يجوز]. 

وف المقدمات: البيوع المكروهة الي اخحتلف أهل العلم قي إحازتما إن فاتت لم ترد مراعاة 
للحلاف» واختار اللحمي» ألا ترد مطلقا. أي بدون القيود الأربعة لعدم الرد وهو تغير السوق أو نقص 
العين أو هلاكها أو تعلق حق الغير بها 

فالمذهب وإن رأى كراهة هذا التصرف» ومقتضى القول بذلك فسخ العقد» والواحب حينئذ أن 
ترد السلعة إن كانت قائمة» ومثلها أو قيمتها إن فاتت ولم حكن ردها - إلا أنه (مراعاة لخلاف من 
أحاز) نص الالكية على أنه إذا فاتت السلعة لم ترد» فأعمل دليل حصمه في هذه الحالة. وأعمل دليله 
فيما إذا لم تفت السلعة» فيكون المذهب المالكي قد أعمل دليله ي موضع وأعمل دليل حصمه في موضع 
آحر قي هذه المسألة. 

وني الإجارة: 

نص المالكية على أنه لا ضمان على أجير لصانع» ولا ضمان على مسار [وهو الدلال الطواف في 
الأسواق بالسلع ينادي عليها للمزايدة] ظهر خيره على 


(1) التاج والإكليل ح٠‏ ص١١٠‏ ط دار الكنب العلمية. وقال مالك في هذه المسألة : ذلك قبيح وذريعة إلى الربا. 
ا. ه. انظر الرد على الدرهم هو بعينه مد عجوة فقال مالك : كنا نمنعه ويخالفنا أهل العراق » ثم أجزناه 
لضرورة الناس ولكنهم لا يقصدون به صرفا » فكان سيدي ابن سراج رحه الله يقول : رجع مالك ف الرد على 
الدرهم لقول غيره من أجل الضرورة » فتلك الشروط الي شرطها المتأحرون من غير أن يشرطها الإمام ولا 
اللحالف قد يقع في بعضها نظر » من ذلك : اتحاد المردود عليه. قال أول من اشترطه ابن أبي زمنين » ومن ذلك 
شرط الوزن إذا كان العرف شرطه كان يحكي عن بعض شيوخه الحواز » ومن اشترط الوزن لزمه أن بمنع الرد 
بالقر سطون لأنه يتوصل به لمعرفة النقص ولا يتوصل به لمعرفة الزيادة. 
وانظر أيضا حواز الرد على الدرهم إنما هو فرع التقسيط والمذهب في ذلك مضطرب. 
قال اللخحمي : بمنع ثوب بثوبين مؤحلين » وأحازه الشافعي» قال : وقد راعى ابن القاسم التقسيط فأحاز سَلم 
فسطاطيه قي فسطاطين مثلهما » إحداهما معجلة والأحرى مؤحلة » جعل المعجلة في مقابلة المعجلة » والمؤجلة 


هبة, 


الأظهر عند ابن رشد من الخلاف - فإن لم يظهر خيره فيضمن اتفاقا» ومقابل ما استظهر ابن رشد: 
(ضمان السمسار ولو ظهر حيره)ء والقولان للإمام مالك» وفي التوضيح اخحتلف قول الإمام مالك رضي 
لله عنه في تضمينه» وأَفيَ ابن رشد بتضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير» ونصه والذي أف به (على 
EG SS Na EEE A lb‏ 

أثر النهي على العقد: 

قال المالكية: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه إلا لدليل» وفصلوا ذلك بقوهمم: (وفسد) عقد أو 
عمل (منهي عنه) لذاته كخازير ودم» أو لصفته كخمر أو لخارج عنه لازم له كصوم يوم العيد المستلزم 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى» والصلاة وقت طلو ع الشمس وغروها المستلزم التشبه عن يسجد هماء أو 
للشيطان الذي يدن رأسه منه عند ذلك» والصلاة والبيع ونحوه وقت حطبة الجحمعة المستلزم للتشاغل 


عن استماعها, 


(1) إلا أن في المسألة أقوالا أحرى عند المالكيةء راجحع منح الجليل ح۷ ص٠١١‏ وفيها: وأنت إذا تأملت وجحدت ابن 
رشد لم يستظهر قولا من قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه » وأن فتواه مخالفة هما » ففي تعبيره بالأظهر 
نظر. ول ن ف ا اال خن ج ا ا وه ا ن رو ا ا 
بشرائه, الها ما ۾ يکن مأمونا لنوازل ابن رشد عن سحنون مع ابن عات عن مديس عن بعض أقواله » وله 
عن العتبية وفتوى ابن رشد فلو اقتصر المصنف على عدم ضمانه مطلقا لأجاد. 
عياض: المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في السماسرة والمأمورين والوكلاء أَمُم لا 
يضمنون لاهم أمناء وليسوا بصناع سواء كانوا بحوانيت أم لا » كذا حاء قي أمهاتنا وأجحوبة شيوخنا. ا. ه. 
وأطال قي ذلك نجلب كلام المدونة والعتبية الدال على عدم الضمان » فكان على المصنف أن يعتمد المعروف من 
قول مالك وأصحابه ولا ليق به أن یت رکه ویعتمد فتوی ابن رشد » ابن عرفة وهذا واضح إن م ينصب نفسه 
لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر أنه كالصانع » وأظن أن وقفت على هذا لبعضهم )١١١(‏ في الجليس » وهو من 
نصب نفسه في حانوت لشراء الأمتعة منه. عياض وهم كثير في البلد ينتصبون لذلك » والله أعلم. 


۰1 


فإن كان لخارج غير لازم كالصلاة في الدار المغصوبةء والطهارة عاء مغصوب» فلا يقتضي النهي 
الفساد. [قال] الحطاب: احتلف الأصوليون هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والمذهب أنه 
يدل على فساده. [قال] ابن شاس: عندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا أن يقوم دليل 
على خلافه» هكذا حكى عبد الوهاب عن المذهب» فالمنهي عنه الذي قام دليل على إمضائه وترتب أثره 
عليه من غير فوات فهو صحيح وإلا فهو فاسد. 

وف التنقيح: فساد العقد خلل بمنع ترتب أثره عليه» إلا أن يلحقه عارض على أصلنا ف البيع 
الفاسد. 

وقي شرح التنقيح آثار العقود: التمكن من البيع والبة والوقف والأكل وغيرها من التصرفات» وأما 
العوارض الي تلحقه فذلك أن النهي يدل على الفساد عندنا وعند الشافعي» وعلى الصحة عند الحنفي 
فطرد الحنفي أصله وقال: إذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤهاء وكذا سائر العقود الفاسدة» 
وطرد الشافعي أصله وقال: يحرم الانتفاع مطلقاء وإن باعه ألف بيع وحب نقضه» ونحن [أي الالكية] 
خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف» وقلنا؟ البيع الفاسد يغبت شبهة الملك فيما يقبلهء فإذا لحقه أحد أربعة 
أشياء تقرر الملك بالقيمة» وهي حوالة السوق» وتلف العين» أو نقصاماء أو تعلق حق الغير بما» على 
تفصيل في ذلك في كتب الفروع فهذه هي العوارض والله أعلم. قال ابن عبد السلام: هذا هو المشهور 
a‏ 


(1) وقال ابن مسلمة : يحضي الفاسد المحتلف فيه ابن عرفة قبل أبن شاس » نقل القاضي : المذهب دلالته على الفساد 
ما لم يقم دليل بخلافه » ونحوه قول ابن اللَلمْسانيٌ في شرح المعا م قول مالك رضي الله عنه إطلاق النهي يقتضي 
الفساد فظاهره في نفس ما أضيف إليه لا ينفصل عنه إلا بدليل منفصل يصرف النهى إلى اجاور المقارن » القرافي 
ا عل ال عا امه رو ان لعل الاد وى الماد الام د 
ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصوهما قي البيع وغيره » وحجة شبهة الملك مراعاة 


الخلاف. وأما ما يتصل ما على أصولنا فلأن البيع الحرم إذا اتصل به 


1۰۲ 


فحجة القول بإثبات شبهة الملك في البيع الفاسد إذا لحقه عارض مراعاة الخلاف. 

فقد أعمل المالكية كلا الدليلينء فقالوا بعدم ترتب آثار العقد ق العقد الفاسد إذا لم يلحقه عارض» 
وهذا يتفق مع ما يقضي به دليل الشافعية» وقالوا بأن البيع الفاسد إذا لحقه أحد العوارض الأربعة 
المذكورة آنفا يثبت شبهة الملك مراعاة لأدلة الحنفية. 

وقال 8 (ومضى بيع حَب: أفرك قبل يبسه بقبضه) مراعاة للخلاف» وشرحوا ذلك بقوهم: 

(ومضى بيع حَب) (مع قشه)ء قائما بأرضه» (جزافا)ء» ما مرته في رأسه كقمح (أنرك) [بفتح 


الممزة والراء بينهما فاء ساكنة أي صار فريكا] وبي (قبل يبسه) وإن م جز ابتداى وبعضي (بقبضه) أي 


مر هللاوف و 


عندنا أحد أمور أربعة تقرر فيه الملك بالقيمة » وهو تغير السوق أو العين أو هلاكها » أو تعلق حق الغير بها على 
تفصيل مذكور في كتب الفقه. 
قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم : النهي يدل على الفساد» وقال أبو حنيفة : يدل على 
الصحة فكل واحد طرد أصله إلا مالكاء فقال أبو حنيفة : جوز التصرف في البيع بيعاً فاسدا ابتداء » وهذه هي 
الصحة » وقال الشافعى ومن وافقه : لا يثبت أصلا ولو تداولته الأملاك » وهذا هو الفساد. 
وقال مالك ان خن عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرير الملك إذا طراً أحدها فلم يطرد 
E E N SG‏ 
ويخصص القاعدة أو على صحته مطلقا في حالة دون أحرى » كتفريق الأم من ولدها فإنه بعضى إذا جعا ملك 
واحد. Î‏ 
فالمنهي عنه ثلاثة أقسام فاسد مطلقا وهو ما لم يدل دليل على صحته أصلا » وصحيح مطلقاً وهو ما دل دليل 
على صحته مطلقا » وفاسد في حال » وصحيح ني آخحر » وهو ما دل دلیل على صحته ٿي حال دون آخر. 
منح الجلیل شرح مختصر خلیل حه ص۲۹ » ۲۷ ط دار الفكر. 

(1) منح الجلیل حه ص٦۲۹‏ ط دار الفكر » وينظر حاشية الدسوقي ح۳ ص۷٠.‏ 


1۰۳ 


[ومفهوم بقبضه فسخه قبله» ومفهوم مع تبنه: انه إن بیع جزافا وحده يفسخ ولو قبض» ومفهوم 
قائما: أن بیعه حصودا حائز» ومفهوم حزافا: أن بیعه بکیل جائز]» وظاهر قوله بقبضه» سواء اشتراه 
على الإطلاق» أو على شرط التبقية» وعليه جمع. وقيل: لا يفوت في الثاني إلا بيبسه» وفيها أكرهه» فإن 
وقع وفات فلا أرى أن يفسخ. 

* عياض اختلف في تأويل الفوات هنا فذهب أبو محمد إلى أنه القبض وعليه احتصرهاء ومثله في 
کتاب ابن حبيب وغيره إلى أنه بالعقد» وقي ماع جى بن القاسم أنه يحضي باليبس» ابن رشد قد قيل: 
إا 

* وقيل: لا يفوت بالقبض حن يفوت بعده - (أي بعد اليبس) وهو ظاهر سلمها الأول» ونصه: 
ومن أسلم في حائط بعينه بعدما أرطب» أو ق زرع بعدما أفرك» واشترط جذه حنطةء أو نمراء فأحذ 
ذلك وفات البيع فلا يفسخ» لأنه ليس من الحرام البين. ا. ه. 

فهذه أربعة أقوال إذا اشتراه بشرط ت ركه حى ييبس» أو حرى بمذا العرف» فإن م يشترطه ولم يجر 
العرف به فبیعه حائز» ون ت رکه حێ يیس. ا. ه. 

وفرضها ني شرائه على الإطلاق» وعلم منه أنه لا جوز بالإفراك. 

* وقي الشامل: والصلاح قي الحنطة ونحوها والقطان يبسهاء فإن بيعت قبله (أي قبل الييس) وبعد 
إفراكها على السكت كره» ومضى بالقبض على المتأول. والله أعلم. 


قضاء المالكية عيراث أرض مصر مراعاة للخلاف في ملكيتها: 
احتلف الفقهاء في ملك أرض مصر - فقال الحنفية: إا مل وكة لأصحايماء وقال المالكية: إهُا غير 
ممل وكة همم» بل هي وقف عليهم... ومراعاة للخحلاف وللمصلحة قالوا ينبغي الفتوى بالإرث وإن 
ا ا 


(1) حاء في فتح العلي امالك : 
(ما قولكم) ف مَيّت عن عقار وأرض زراعة وغيرهما » وعليه دين يستغرق ذلك إلا أرض الزراعة » وأراد الغرماء 
استيفاء بقية حقهم منها » فهل بمكنون منه ؟ وإذا قلتم نعم فهل بملكون الأرض » أو ينتفعون بها إلى أن يستوفوا 
بقية حقهم » وإذا ادعى بعض الورثة أن الدين سببه أرض الزراعة وأراد أحذ نصيبه من الت ركة غير أرض الزراعة 
> والدين يكون على من يتولى أرض الزراعة » فهل يمكن من ذلك؟ 
فأجبت ما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله» نعم يمكن الغرماء من استيفاء بقية 
حقهم من أرض الزراعة حبرا على الورثة بأن تكرى مدة مستقبلة بأجرة معجلة يأحذها الغرماء فيما بقي هم » 
وبعد تمامها ترجع للورثة » فإن م يوجد من يكتريها اسقط الحق فيها في نظير دراهم يأحذها الغرماء » أو في 
نظير الدين بحسب المصلحة واحتهاد المتولي على التركة إن كان ف الورثة حجور عليه » وإن كان كلهم رشداء 
تصرفوا بال وجه الشرعي كيف شاعوا » وإذ اسقط الحق فيها قي نظير دراهم » أو الدين اخحتص ها المسقط له أبدا 
> ولا ترحع لورثة المدين يوما ما » وقد أفي العلامة ناصر اللقاني باستيفاء الدين من خلو الوقف وهذا منه. 
وقد أف العلامة عبد الباقي والعلامة الشبرحيي » والعلامة الشاوي » وغيرهم بأن أرض الزراعة تورث» ووجحه 
ذلك الشيخ عمر الطحلاوي بأمم ألحقوها بالخلوات وعراعاة الخلاف والمصلحة › وقال حانمة الحققين الأمير : 
ينبغى الفتوى بالإرث كما أف به الجماعة وإن حالفت أصل المذهب اتباعا للمصلحة » ومراعاة لمن قال بالملك 
SNIDER GN E E OSS A EEE‏ 
فيه إلا بعد وفاء الدين كما صرح بذلك القرآن العزيز [ني الآية ۲١‏ من سورة النساء] ولا يعكن بعض الورثة من 
أحذ نصيبه من غير أرض الزراعة قبل وفاء الدين وطرحه على أرض الزراعة » ولو ثبت أن الدين بسبب أرض 
الزراعة والله - سبحانه وتعالى - أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. (انظر : فتح العلي المالك ح۲ 
ص۸١٠‏ ط دار المعرفة). 
وني الوقف : 
وسفل شيخنا ابو يى = رحه الله - عن الرحل يعوت عن طين زراعة مسح عليه فهل يورث عنه ويعطى كل 
ذي حق حقه بالفريضة الشرعية أم لا ؟ وهل إذا أسقط الرحل حقه من الطين لآحر ق نظير دراهم » وإذا قدر 
على دفعها له يأحذ الطين ويكتب وثيقة شرعية بذلك فهل يمكن من أحذ الطين أم لا ؟ أفيدوا الجواب. 
(فأحاب بقوله) الحمد لله المنصوص أن مصر فتحت عنوة وأن أرض الزراعة منها موقوفة لمهمات المسلمين › 
والناظر عليها نائب السلطان يفعل ما فيه المصلحة » وأا لا تورث » بل الحق لمن يقرره نائب الساطانك 
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=لأها مكتراة والخراج كراؤها » ولا حق للمكتري ف مثل هذا فيورث عنه » هذا أصل المذهب. 

ونقل عن بعض التأحرين أَمُم أفتوا بأن الأرض تورث فإن كانت صورة الفتوى يجوز العمل ما أفاده العام 
الفلا أو يجوز تقليد الإمام فلان فالأمر ظاهر وإلا فمن المشكلات ؛ ولذلك قال الأستاذ الدردير : إنما باطلة 
مكذوبة على من نسبت إليه » وقال الإمام الأمير قي حاشية المحموع : قوله ووقفت الأرض فلا تورث كما صرح 
به البدر في مواضع » ووقعت الفتوى بالإرث قيل إلحاقا بالخلوات » والخراج كالكراء انتهى. 

وذكر شيخنا الدسوقي أن الفتوى بالإرث إما لمراعاة الخلاف لا في مقابل المشهور من المصلحة ودفع المرج › 
وإما ؛ لأنه قد ثبت للمزارعين فيها حق يشبه الخلو من جهة تحريكهم الأرض والعلاج فيها والخلو يورث انتهى. 
والحاصل أن من راعى المشهور قي المذهب قال بعدم الإرث» ومن راعى مقابله قال بالإرث على فرائض الله تعالى 
> ولا وحه لتحصيص الذكور > لأا حصلة جاهلية لا تحل قي الإسلام › وإن استظهر ذلك الإمام الدردير »› 
والرحوع للحق أحق » والضرورة هما أحكام بقدرها » ويجحب على الجاكم مراعاة مصال المسلمين ودفع الضرر 
وأحذ الدراهم لأحل إسقاط الحق ومن قدر الآحذ على ردها رحع قي حقه » وردها عقد باطل ؛ لأنه ربا فاعله 
ملعون في كل ملة » والآحذ والدافع والكاتب والشاهد سواء في ذلك كما ف الحديث فيجب فسخ هذا العقد 
فتح العلي امالك جح۲ ص١٠٠۲‏ ط دار المعرفة. 


النتائج المستخلصة: 

أولا: إن أحهمد الله تعالى على ما وفقي إلى إبرازه وتسجيله في هذا الموضوع الدقيق الذي بمتد أثره 
إلى إرساء القواعد الدقيقة للحروج من الخلاف بين الفقهاء» فليس كل حلاف يحرج منه» بل للاعتداد 
بالخلاف ومراعاته وشق الطريق إلى ما تطمعن النفس إلى الأحذ به من بين الآراء المختلفة ضوابط 
وشروط أبرز قا قي القسم الأول من هذا الببحث. 

وبينا من حلال هذه الدراسة أن المع المقصود من (الخروج من الخلاف قي اصطلاح الفقهاء هو 
احتيار العمل بالرأي الأحوط من بين آراء الفقهاء عند احتلافهم في حكم مسألة معينة» ورأينا كيف أن 
الفقيه الذي أعّْمل رأيه في الأدلة» وترجح له رأي عين في المسألة» وكان رأيه هذا يخالف رأي فقيه آخر 
احتهد في المسألة» فإذا كان العمل بالرأي و فإنه يترك العمل برأيه 
TT‏ بالأحوط» ولا كان هذا المنهج ليس على إطلاقه» فإننا قد أبرزنا في هذا 
الببحث ضوابط الخروج من الخلاف وما يلزم لتطبيقه والعمل به. 

وقد استدعى ذلك تقسيم البحث إلى ثلائة أقسام ثم حانمة تحتوي على النتائج: 

أما القسم الأول فقد بينت فيه آراء الفقهاء ني التفرقة بين الخلاف والاحتلاف ق الاصطلاح 
الفقهي» فمنهم من فرق بينهماء ومنهم من لم يفرق» ورححت أن يستعمل «الخلاف» قي قول لا دليل 
عليه» وأن «الاحتلاف» يستعمل قي قول بي على دليل. 


ثم بینت حکم الغروج من الخلاف إذا استو ضوابطه وشروطه وبینت أنه مستحب '. 

ثم بينت أن مواطن الاحتلاف ف الفقه الإسلامي أربعة: 

الأول: الخلاف في أصول الدين» وهي كل ما يتصل بالإبمان بالله تعالى» ورسله وكتبه واليوم 
الآحر... وهذا القسم لا يثبت إلا بالأدلة القطعية... فلا محال للاحتلاف فيها» فمن أصاب الحق فهو 
مصيب» ومن أحطأً فهو كافر. 

الغاني: بعض مسائل أصول الدين» كرؤية الله تعالى» وحلق القرآن» وقد احتلفوا في أثر الاحتلاف 
فيها فقيل يكفر المخالف» وقيل يحمل على كفران النعم» بشرط أن يكون مصدقا ما حاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

الغالث: الفروع المعلومة من الدين بالضرورة» كفرضية الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
والزكاة» والحج» وهذا القسم أيضا ليس فوا للاحتلاف» فمن أنكر من المسلمين شيا ما علم من 
ا 

الرابع؟ الفروع الفقهية الي قد تخفى أدلتهاء ويحتاج استنباط الحكم من هذه الأدلة إلى الاجتهاد 
فهذا النوع واقع في الأمة الإسلامية ويعذر المخالف فيها؛ لخفاء الأدلة ف بعض المواطن أو تعارضها في 
الظاهرء أو الاحتلاف في بوتا 


(1) والمستحب وا لمندوب عند الجمهور هو ما يمدح فاعله ويثاب » ولا يذم تاركه ولا يعاقب » وقيل هو الذي يكون 
فعله راجحا في نظر الشرع. إرشاد الفحول ص٦‏ > وشرح جمع الجوامع ج١‏ ص۱۰ 
وقال الحنفية : إن الشىء إذا كان مندوبا = وليس سنة - فلا يكون مكروها أصلاء ولا يوحب تركه إساءة 
أيضاء فلا يو حب عتاباً في الآحرة كترك سنن الزوائد » بل أولى قي عدم الإساءة وعدم استحقاق العقاب » لأنه 
دوما في الدوام والمواظبة » وإن كان فعله أفضل » كشاف اصطلاحات الفنون «سنن» ج۳ صه٥أ٠۷.‏ 
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* تم بينت أن المشرع الحكيم قد بين لنا أنه يجوز وقوع الاحتلاف ق المسائل الفرعية» وذكرت 
بالا الأدلة الشرعية الي تنبئ عن وقوع الاحتلاف قي بعض الأمور» وتشير إلى كيفية الخروج منه» من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» وأن الطريق إلى معرفة الحكم هو الاجتهاد. 

* وبينت أيضا أن الاحتلاف في الفروع الفقهية هو رحة بالأمة الإسلامية وتخفيف عنها ثم 
وضحت ضوابط الاجتهاد العامة وهي: 

ا ا ا و الملوطن. 

۲ - أنه لا احتهاد مع نص حكم قطعي الدلالة قطعي الثبوت. إذ لا اجتهاد مع النص. 

* ثم وضحت كيفية الخروج من الخلاف» وبينت أقسام الخلاف» وحكم الخروج من كل قسم 
وهي: 

الأول: أن يكون الخلاف في التحليل والتحر» فالخروج من الخلاف باجتناب الفعل أفضل. 

الثان: أن يكون الخلاف في الاستحباب» أو الإيجاب» فالفعل أفضل. 

الغالث: أن يكون الخلاف في الشرعية» بأن يرى البعض شرعية الفعل» والبعض لا يرى شرعيته» 
فالفعل أفضل. 

ام سقت الشروط الي يلزم توافرها للحروج من الخلاف: وهي: 


الشرط الأول أن يكون مأحذ الخلاف قوياء فإذا كان مأحذه واهياً لم يراع الخروج من الخلاف. 

الشرط الثاني ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى حرق الإجماع. 

الشرط الثالث: أن يكون الجحمع بين المذاهب ممكناء فإذا لم يكن الجمع مكنا فلا يترك الحتهد 
الراحح عند معتقده لمراعاة المرحوح. 

* ثم بينت المنهج الذي يتبع عند تعذر الخروج من الخلاف. 

أما القسم الثان؟ فقد سقت فيه جملة من الفروع الفقهية في المعاملات الي ظهر فيها العمل ب 
«الخروج من الخلاف» ف المذاهب الأربعة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

أما القسم الثالث: فقد وضحت فيه رأي المالكية في حقيقة (رعي الخلاف) عندهم» من أنه 
اعمال دلیل في لازم مدلوله ES SE e‏ 
دليل الخصم في بعض النتائج الي تترتب على عملهم .عقتضى الدليل الآحر الذي أحذوا به» وأعملوه في 
هذه المسألة» وسقت لذلك بعض الأمثلة الواردة في المذهب. ومنها: أن البيع الفاسد ينبت عندهم شبهة 
الملك فيما يقبله» وذلك إذا لحقه أحد أمور أربعة فيتقرر الملك فيها بالقيمة» وهي: حوالة السوق» وتلف 
ال ا اوو ن ال ها اعا بقول الحنفية» مع أن القاعدة عندهم أن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه» إلا لدليل فيفسد كل عقد أو عمل منهي عنه» ا ع 
أو لخارج لازم له. 


وني توضيح ذلك حاء في شرح التنقيح: آثار العقود» هي التمكن من البيع وابة والوقف والأكل 
وغيرها من التصرفات» وأما العوارض الي تلحقه» فذلك أن النهي يدل على الفساد عندنا [عند المالكية] 
وعند الشافعية» ويدل على الصحة عند الحنفي» فطرد الحنفي أصله» وقال: إذا اشترى حارية شراء 
ا حاز له وطؤهاء وكذا سائر العقود الفاسدة» وطرد الشافعي أصله» وقال: يحرم الانتفاع مظااء 
وإن باعه ألف بيع وحب نقضه» ونحن [أي المالكية] حالفنا أصلنا وراعينا الخلاف» وقلنا: البيع الفاسد 
يثبت شبهة الملك فيما يقبلهء فإذا ألحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة» وهي حوالة السوق (أي 
تغير السوق) أو تلف العين» أو نقصاماء أو تعلق حق الغير ياء وهذا هو المشهور قي المذهب المالكي 
وحجة شبهة الملك مراعاة الخلاف. 

وقي المقدمات: «البيوع المكروهة الي اخحتلف أهل العلم في إحازتما. إن فاتت لم ترد مراعاة 
للخحلاف» واختيار اللخمي آلا ق أي بدون القيود الأربعة لعدم الرد» وهي تغير السوق» أو 
نقص العين أو هلاكهاء أو تعلق حق الغير بما». 

ثانيا؟ حقائق يلزم إبرازها في هذا البحث: 

أ د الأصل الذي يرجع إليه الخروج من الخلاف هو الورع والاحتياط: 

فلقد ثبت لنا من هذا البحث أن الخروج من الخلاف هو عمل المكلف ما هو أحوط عند امتثاله 
وتنفيذه للحكم الشرعي المختلف فيه» وقد بينوا ذلك قي منهجهم حيث إفُم لما احتلفوا في الحكم بين 
التحليل والتحرم كان الخروج من الخلاف باجتناب الفعل» لأنه إن لم يفعل الحلال لا يعاقب» وإن أتى 
الحرام عوقب... وكذلك لما احتلفوا بين الاستحباب والإيجاب كان الفعل أفضلء لأن 


1۱۱ 


الات يعارم طب الفعل جرم ا تب غل عدف ب الات عاف ا اب ا 
يترتب على عدم إتيانه عقاب» وأيضا لما احتلفوا في شرعية الفعل» وعدم شرعيته» كان الفعل أفضل› 
E AEE AS‏ فالفعل أفضل لأن المكروه لا يترتب على إتيانه العقاب» 
ويلزم العقاب بترك الواحب» فالفعل أفضل - وكل ذلك مرحعه إلى الاحتياط والورع» ا من أن 
يكون الرأي الآحر خحطأ» ومن ثم يأ .ما لا يتوقع فيه خحطاً. 

يقول «المالكية» قي ذلك: «إن احتلف العلماء ني فعل هل هو مباح أو حرام؟ فالورع الترك» أو 
هو مباح أو واحب؟. فالورع الفعل مع اعتقاد الوحوب» حن يجزئ عن الواحب - على المذهب 
امالكي - وإن احتلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام؟ فالورع الترك أو (اخحتلفوا) هل هو مكروه أو 
واحب؟ فالورع الفعل حذرأً من العقاب قي ترك الواحب» وفعل المكروه لا يضره» وإن اختلفوا هل هو 
مشروع أم لا؟ فالورع الفعل؛ لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه النافي» والمنبت مقدم على 
النائي كتعارض البينات» وذلك كاختلاف العلماء في مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة» فمالك يقول 
ليست .مشروعة» والشافعي يقول هي مشروعة وواجبة» فالورع الفعل لتيقن الخلوص من إتم الواحب 
E‏ 

ويقول الز ركشي قد راعى الشافعي وأصحابه حلاف الخصم قي مسائل كثيرة» وهو إنما يتمشى 
على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ خالفه» وذلك لأن الحتهد لما كان يجوز حلاف ما غلب 
على ظنه» ونظر تي متمسك خصمه» 


(1) الفروق للقراقي ح٠٤‏ ص٠٠۲‏ » الفرق ۲٠١٠‏ في الفرق بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع والموافقات ج٤‏ 
ص ۱١۳‏ 
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فرأی له موقعاً راعاه على وجه لا يخل .عا غلب على ظنه» وأكثره من باب الاحتياط والورع» وهذا من 
دقيق النظر والأحذ بالحزم. 

وقال القرطي: ولذلك راعى مالك الخلاف» قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف 
وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل حلاف» وإنما راعى حلافاً لشدة قوته. قلت: 
وقد يراعي الشافعي الخلاف المشدد على نفسه دون غيره» ومذا لما قرر القصر على مرحلتين قال: فأما 
أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتیاطاً على نفسي. قال القاضي أبو الطيب: وهو كقوله: 
إذا مرض الإمام فإنه يصلي قاعداً والناس قيام حلفه. ولا أفضل له أن يستخحلف من يصلي يهم حي 
يخر ج من الخلاف. وله نظائر كثيرة. على أن الأبياري استشكل استحباب الخروج من الخلاف. فإن 
الأمة إذا احتلفت على قولين بالتحرع والإباحة» فالقول بأن الترك متعلق بالثواب والفعل حائز قول م¿ 
يقل به أحد. نعم» الورع يليق به. ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة ولا يراعى بل النظر إلى 
ااا 

ب) الخروج من الخلاف والحيل: 

لا يكون الخروج من الخلاف باتخاذ الحيل للوصول عن طريقها إلى تحليل ما حرم الله تعالى» ولبيان 
ذلك نوضح بإيجاز حقيقة الحيل» وآراء الفقهاء في حكمها: 

الحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمور» وهو تقليب الفكر حن يهتدى إلى المقصود. 


(1) البحر الحیط ج٦‏ ص۹٣٠۲‏ › .۲٠١‏ 
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واصطلاحاً: هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم 
غلب عليها بالعرف استعماها في سلوك الطرق الخفية الي يتوصل ها الرحل إلى حصول غرضه» بحيث 
لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. وسواء أكان المقصود منها أمرا حائزا أم حرما» وحص من 
هذا استعماطها في التوصل إلى الغرض انوع مته رعا أو عقا أو عادة» فهذا هو الغالب عليها في 
ر الا 

حكم الحيل: الحيل تنقسم باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة وحيل غير مشروعة. 

القسم الأول: الحيل المشروعة: وهي الحيل ال تتحذ للتحلص من الام للتوصل إلى الحلال (من 
فعل واحب» أو ترك محرم» أو تخليص حق» أو نصر مظلوم» أو قهر ظالم» أو عقوبة المعتدي). 

وهذه الحيل لا نمدم أصلاً مشروعاء ولا تناقض مصلحة شرعية» فهي حيل مشروعة» وهذا القسم 
من الحيل نذكر منه نوعين: 

النوع الأول: أن يكون الطريق رما قي نفسه» ويقصد به الوصول إلى المشروع» مثل أن يكون له 
على رحل حق فیجحده ولا بیينة له به علیه» فیقیم صاحب الحق شاهدي زور یشهدان به» ولا یعلمان 
ثبوت هذا الحق. ومتخذ هذا القسم من الحيل يأنم على الوسيلة» دون القصد (وشاهد الزور آثم على 
الإطلاق في حکم هذه الحيلة... فأحازها من أحاز لمن ظفر بحقه أن يأحذه» الحديث عن 


(1) إعلام الموقعين لابن قيم الجحوزية ج۳ ص۱۱۲ = .٤۰٥‏ 
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البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك € رواه الترمذي 
وأبو داود. 

وهذا القسم لا علاقة له .عوضوع الخروج من الخلاف. 

النوع الثاني: أن يحتال على التوصل إلى الحق» أو على دفع الظلم» بطريق مباحة لم توضع شرعا 
i EAA Ek‏ هذا المقصود الصحيح» أو قد تكون قد وضعت له 
لكن تكون حفية ولا يفطن هماء والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في القسم الأول نصبت 
مفضية إلى مقصودها ظاهرأ» فسالكها سالك للطريق المعهود» والطريق قي هذا القسم نصبت مفضية إلى 
غيره» فيتوصل ها إلى ما لم توضع له» فهي في الفعال كالتعريض الحائز في الكلام» أو تكون مفضية إليه 
لکن جخفاء, 

ولقد ساق ابن قيم الحوزية ستة وستين مثالا تحت هذا النو ع» نكتفي بذكر بعض منها: 

المغال الأول: إذا استأحر منه دارا مدة سنين بأجرة معلومة فخاف أن يغدر به المكري قي آخر المدة 
ويتسبب إلى فسخ الإحارة بأن يظهر أنه لم تكن له ولاية الإيجار أو أن الموحَرَ ملك لابنه أو امرأته أو أنه 
کان ور ق ا ويتبين أن المقبوض أحرة المثل لما استوفاه من المدة وينتز ع المؤحر له منه؛ فالحيلة 
في التحلص من هذه الحيلة أن يضمنه المستأحر درك العين المؤجرة له أو لغيره» فإذا استحقت أو ظهرت 
الإحارة فاسدة رحع عليه عا قبضه منه. 

أو يأحذ إقرار من يخاف منه بأنه لا حق له في العين وأن كل دعوى يدعيها بسببها فهي باطلة» أو 
يستأحرها منه .مائ دینار مثلا ثم يصارفه كل دينار 


بعشرة دراهم» فإذا طالبه بأحرة المثل طالبه هو بالدنانير ال وقع عليها العقد فإنه ۾ خف من ذلك 
ولكن يخاف أن يغدر به في آخر المدة» فيقسط مبلغ الأحرة على عدد السنين» ويجعل معظمها للسنة الي 
يخشى غدره فيهاء وكذلك إذا حاف المؤحر أن يغدر المستأحر ويرحل قي آخر لمدة» فليجعل معظم 
الأحرة على المدة ال يأمن فيها من رحيله» والقدر اليسير منها لآحر المدة. 

المغال الثاني أن يخاف رب الدار غيبة المستأحر»ء ويحتاج إلى داره فلا يسلمها أهله إليه» فالحيلة في 
التحلص من ذلك أن يؤجحرها رها من امرأة المستأحر» ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها 
مي انقضت للمدة» أو تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج؛ فميَ استأجر أحدهما وضمن الآخحر الرد م 
يتمكن أحدهما من الامتناع» وكذلك إن مات المستأحر فجحد ورثته الإحارة ادعوا أن الدار هم دفع 
رب الدار كفالة الورثة وضمامم رد الدار إلى المؤحرء فإن حاف المؤحر إفلاس المستأحر وعدم تمكنه من 
aN E EE ANO OE GE E‏ 
ویشهد عليه بضمانه. 

المغال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأحر أن يكون قي الدار ما يحتاج إليه أو يعلف الدابة بقدر 
حاحتها» وحاف أن لا يحتسب له ذلك من الأحرة؛ فالحيلة في اعتداده به عليه أن يقدر ما يحتاج إليه 
A a O‏ ويشهد على المؤجر أنه قد وكله في صرف 
ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة. 

المغال الرابع: إذا حاف رب الدار أو الدابة أن يعوقها عليه المستأحر بعد المدة» فالحيلة ق أمنه من 
ذلك أن يقول: مين حبستها بعد انقضاء المدة فأجرتما كل يوم كذاء فإنه يخاف من حبسها أن يلزمه 
بذلك. 


وهذا القسم أيضا لا علاقة له بالخروج من الخلاف» وإنما هو طريق يتوصل به إلى المقصود المشروع 
بوسيلة مشروعة ليست موضوعة للوصول إلى مقصده. 

القسم الثان: الحيل الحرمة» وهي الحيل الي تتخحذ وسيلة للتوصل ما إلى محرم» أو إلى إبطال 
الحقوق» أو لتمويه باطل» أو إدخال الشبه فيه» وهي الحيل الي تدم اا غ أو تناقض مصلحة 
شرعية» وهذا القسم له ثلاثة أنواع أيضاً. 

النوع الأول؟ أن تكون الحيلة حرمة» ويقصد بها حرم و ااا و لی زوه ا وأراد 
التحلص من عار التحليل»ء فإنه حال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي أو الشهود فلا يصح 
الطلاق في النكاح الفاسد. 

النوع الثان: أن تكون الحيلة مباحة في نفسهاء ويقصد ها الحرم» ومن أمثلته من يسافر لقطع 
الطريق» أو لقتل النفس المعصومة فإِها تكون 2 

فالحيلة هناء وهي السفر صالحة لأن تفضي إلى حرم وهو قطع الطريق أو القتل» وصالحة لأن تفضي 
إلى فعل طاعة من الطاعات» أو مقصد مشروع. 

النوع الثالث: أن تكون الحيلة غير موضوعة شرعاً للإفضاء إلى الحرم» وإنغا وضعت للإفضاء إلى 
مشرو ع» كالإقرار» والبيع والنكاح والبة ونحو ذلك فيتخذها المتحيل سلما وطريقاً إلى الحرام» ومن 
أمثلته من یری أن يوصي لوارثه» ومعلوم أنه له وصية لوارث © - كما نص الحديث الشريف» 
فيحتال لذلك بأن يقر لوارثه مال فيتخذ الإقرار وسيلة إلى الوصية للوارث بصورة الإقرار» ومثل 
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احتیال البائع على فسخ البیع بدعواه آنه م یکن بالغا وقت العقد» أو لم يكن رشيداء أو كان حجورا 
عليه» أو م يكن ابيع ملكأ له» ولا مأذونا له ف بيعه. 

يقول ابن القيم: فهذه الحيل وأمثالما لا يستريب مسلم في أَنا من كبائر الإم وأقبح الحرمات» وهي 
من التلاعب بدین الله واتخاذ آیاته هزوا وهي حرام من جھتھها في نفسها لکونما کذبا وزورا» وحرام 
من جهة المقصود ياء وهو إبطال حق وإثبات باطل... » ١‏ 

وهذا القسم بأنواعه لا علاقة له موضوع الخروج من الخلاف إذ أن الحيلة هنا يقصد ها الوصول 
إلى محرم» وهذا عكس ما يقصد به الخروج من الخلاف» إذ أن الخروج من الخلاف هو العمل بالأحوط 
والأورع والأسلم إبراء للذمة وتقرباً إلى الله تعالى وحشية من أن يعمل الإنسان برأيه» ويكون الرأي 
الآحر هو الحق عند الله تعالى. 

(ج): يختلف موضوع «الخروج من الخلاف» من حيث الهدف والغاية المقصودة من تطبيقه مع 
قاعدة «المشقة تحلب التيسير» حيث إن من المعلوم أن هذه القاعدة مأحوذة من نصوص الكتاب الكرم 
والسنة النبوية المطهرةء أما الکتاب فمنه قوله تعای: [ يريد آله ڊڪُم ايسر ولا بريد پڪم الَعُْرَ 4 
ا 


(1) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج۳ ص۲۳۳ = .٠١٤١‏ 
(2) الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة. 


$ وَمَا َل عَليكر فى الین ين حرج 4 أ وأما السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم (بعفت 
بالحنيفية السمحة € ". 


وما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أَما قالت: رما خير رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بين أمرين إلا أخذ أيسرها ما لم يكن إنا فان کان إنما کان أبعد الناس منه» وما انتقم 
n O ESEN E E o‏ 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً إن الله شرع الدين فجعله سهلا محا واسعاء ولم يجعله ضيقا ) “. 
فمن هذه الأدلة استنبط الفقهاء قاعدة «المشقة جحلب التيسير» وأدرحوا تحتها جميع رحص الشرع 
وتخفيفاته ". وبينوا أسباها وأثر كل سبب في التحفيف من التكاليف» كالسفرء والمرض» والإكراى 


والنسيان» والجهل» والعسر» وعموم البلوى» والنقص ‏ وكل هذه الأسباب هي أسباب خحاصة تختص 
فال 


)1( الآية ۷۸ من سورة الحج. 

(2) أحرحه أحمد فی مسنده من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ومن حديث أبي أمامة والديلمي » وقي 
مسند الفردوس من حديث عائشة رضى الله عنها.. 

(3) رواة البخاري ومسلم = حدیث رقم ٠١۰۲‏ - الولو والمرجحان باب مباعدته - صلى الله عليه وسلم = للاثام » 
واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. 

(4) الطبران. 

(5) قسم علماء أصول الفقه الحكم الشرعي من حديث كونه حكماً أصلباً » أو غير أصلي إلى عزعة ورحصة »› 
وعرفوا العزيمة بأما «ما شرعه الله تعالى من الأحكام ابتداء لحميع المكلفين في جميع الأحوال» كالعبادات من 
صلاة وصيام وزكاة وحج » وكالقصاص في القتل العمد » والدية في الخطأً وشبه العمد » وأما الرحصة فهي «ما 
شرعه الله تعالى من الأحكام تخفيفا على المكلف قي بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصلي» كإباحة قصر الصلاة 
في السفر » والفطر تي رمضان للمسافر » وللمريض... انظر تفصيل ذلك في كتابنا تاريخ التشريع الإسلامي 
ص۸٦‏ ¬> ,۷٥‏ 

(6) ويقصد بالنقص ألا يتوافر في الشخحص صفات الكمال » كالصبي والجنون » فإنه لنقص عقلهما خحفف الشرع 
عنهما ف التكليفات 


الذي قامت» أو اتصف ها دون غيره من الناس الذين يطبق عليهم الحكم العام أو الحكم الأصلي بي 
جميع الأحوال وهو العزبعة. فإذا وحد سبب التخحفيف وحد الحكم الملائم لحالته» أي وحدت الرحصة» 
وإذا لم يوحد كان الحكم الأصلي هو المكلف به» أي وحدت العزيمة - ومن هنا كانت الرحصة هي 
«ما شرعه الله تعالى من الأحكام تخفيفا على المكلف في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصلي» 

وأما قضية «الخروج من الخلاف» فهي قضية عامة توحد وتظهر حينما يوحد احتلاف بين الفقهاء 
في حكم مسألة من المسائل بعد توافر الشروط اللازمة للاعتداد بهذا الاحتلاف على النحو الذي بيناه - 
فحينئذ لا يكون «الغروج من الخلاف» باختيار الأسهل أو الأيسر بل يكون باخحتيار ما هو الأحوط 
والأورع من بين الآراءء ا ا ا ا کار ای اکن رو ن 
يكون الرأي الآحر هو الصواب ورأيه هو الخطاً؛ لأن الحتهد دائما يقول: ما أعتقده هو الصواب 
ويحتمل الخطأء وما يقوله غيره من الحتهدين في المسألة هو حطأً يحتمل الصواب. 


د/ المقارنة بين: 
الحروج من الخلاف ورعي الخلاف 

أولا؟ بيا فيما تقذم حقيقة اروج من اللاف» وأن موطه؟ هو الفرو ع الاتهادية ال تفي 
أدلتها - أو تتعارض - أو الأدلة الي احتلف في ثبوتماء كما بينا ضوابط الخروج من الخلاف» وما يعتبر 
منه, 

كما بينا أن هذا النو ع من الاحتلاف هو أثر من آثار رحة الله تعالى بالأمة» فقد قال الفقهاء: «إن 
احتلاف أئمة الهدى توسعة للناس» وقد روي في ذلك حديث مشهور على ألسنة الناس» وهو 
لراختلاف أمتي رة للناس ). 

ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: «ما سرن لو أن أصحاب البي - صلى الله 
عله ا ك 1 عفرا ا ار عفر ا كن رة 

وبينا أن الخروج من الخلاف هو الأحذ بالأحوط» وقد اعتبره القراقي من الورع» حيث قال في بيان 


الفرق بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع» الزهد هو: هيئة قي القلب "» 


(1) وقي رواية أنه قيل لعمر بن عبد العزيز لو جمعت الناس على شيء » فقال : «ما أحب أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا » فإم لو احتمعوا على شيء » فت ركه رجحل ترك السنة » ولو احتلفوا فأحذ رجحل 
بقول أحد أخذ بالسنة», رواه الدرامي قي باب احتلاف الفقهاء ح رقم ٦٦٠‏ - المسند الجامع ج۳ ص٠٠٤‏ . 

)2( ارهد ني اللغة : ترك اليل إلى الشيء ‏ وقي اصطلاح أهل الحقيقة : هو بغض الدنيا والإعراض عنها » وقيل : هو 
ترك راحة الدنيا طابا لراحة الآحرة » وقيل : هو أن يخلو قلبك نما حلت منه يدك - التعريفات للجرحاني -. 


۲۱ 


الور من آمل رارع ٠‏ وهل تر ما ل باس هترا فا الاي صله فر له الد 
[اللال بين والحرام بن وبينهما أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه 
والورع مندوب إليه» ومنه الخروج عن حلاف العلماء بحسب الإمكان» فإن احتلف العلماء ف فعل 
هل هو مباح أو حرام؟ فالورع الترك» أو هو مباح أو واحب؟ فالورع الفعل مع اعتقاد الوحوب» حي 
يجزئ عن الواحب على المذهب (المالكي) وإن احتلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام؟ فالورع الترك» أو 
هو مكروه أو واحب؟ فالورع الفعل؛ ترا من العقاب قي ترك الواحب» وفعل المكروه لا يضره» وإن 
احتلفوا هل هو مشروع أم لا؟ فالورع الفعل؛ لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر م يطلع عليه النافي 
للمشروعية» والمابت مقدم على الناي؛ كتعارض البينات (كما في الشهادات)» وذلك كاحتلاف العلماء 
في مشروعية الفاتحة في صلاة الجحنازةء فمالك يقول ليست .عشروعة (وكذا الحنفية) والشافعي يقول: 
هي مشروعة وواحبة» وكذا الحنابلة. فالورع الفعل لتيقن الخلوص من إثم ترك الواحب على مذهبه» 
وكالبسملة» قال مالك: هي في الصلاة مكروهة» وقال الشافعي: هي واجبة» فالورع الفعل للخحروج عن 
عهدة ترك الواحب» فإن اختلفوا هل هو حرام أو واحب؟ فالعقاب متوقع على كل تقدير» فلا ورع إلا 
أن نقول: إن الحرم إذا عارضه الواحب قدم على الواحب؛ لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية 
حصول المصالم» وهو الأنظرء فيقدم الحرم هاهناء فيكون الور ع الترك وإن احتلفوا هل هو مندوب أو 
مكروه» فلا ورع لتساوي الحهتين على ما تقدم في الحرم والواحب» ويمكن ترحيح المكروه» كما 


(1) الورع لغة الترك يقال ورع عن الحارم يرع - بكسر الراء فيهما - وَرَعاً - ت ركها وكف عنها. وتي الاصطلاح 
هو احتناب الشبهات خوفا من الوقوع قي الحرمات » وقيل : هي ملازمة الأعمال الحميلة - التعريفات 
(2) تقدم تخریجه .٥٦‏ 


تقدم في المحرم» وعلى هذا المنوال بحري قاعدة الورع» وهذا مع تقارب الأدلةء أما إذا كان أحد المذهبين 
ضعيف الدليل حدأ» بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه م بحسن الورع في مثله» ونما بحسن إذا كان مما 
بعکن تقريره شريعة '. 

وإنغا كان ذلك هو الأحوط والأفضل حشية أن يكون الحق في حانب من يقول بهذا الرأي» سواء 
قلنا: «إن كل محتهد مصيب»؛ لحواز أن يكون هو المصيب» دون الآحرء أو قلنا: «إن الملصيب واحد»؛ 
لأن البجتهد إذا كان يجوز حلاف ما غلب على ظنه» ونظر قي متمسك خخالفه» فرأى له موقعا فينبغي له 
أن يراعيه من وجه. 

* وبناء على ذلك فإن القول باستحباب الخروج من الخلاف يؤدي إلى العمل بأدلة أحد الرأيين 
ا وشفافية في التعامل مع أحكام الشرع ما يخرحه عن العهدة 


(1) الفروق للقرافي > ص۲٠۲.‏ الفرق السادس والخمسون بعد المائتين. 

وقد اعترض ابن الشاط على بعض الأمثلة المذ كورة قائلا: قلت لا يصح ما قاله من أن الخروج عن الخلاف يكون 
ورعا بناء على أن الورع في ذلك لتوقع العقاب وأي عقاب يتوقع في ذلك. أما على القول بتصويب الجتهدين 
فالأمر واضح لا إشكال فيه » وأما على القول بتصويب أحد القولين أو الأقوال دون غيره فالإجماع منعقد على 
عدم تأثيم المخطئ وعدم تعيينه فلا يصح دحول الورع في حلاف العلماء على هذا الوجه » وأما الدليل الدال 
على دحول الورع قي ذلك » هذا أمر لا أعرف له وحها غير ما يتوهم من توقع الإلم والعقاب » وذلك منتف 
بالدليل الإجماعي القطعي » وكيف يصح ذلك والبي صلى الله عليه وسلم يقول : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم» فأطلق القول من غير تقييد ولا تفصيل ولا تنبيه على وجه الورع في ذلك » تم م يحفظ التنبيه تي 
ذلك عن واحد من أصحابه ولا غيرهم من السلف المتقدم» ثم الخروج عن الخلاف لا يتأتى قي مثل ما مل به 
كما قي مسألة الخلاف بالتحرم والتحليل في الفعل الواحد فإنه لا بد من الإقدام على ذلك الفعل والانكفاف عنه 
> فإن أقدم عليه المكلف فقد وافق مذهب الحلل» وإن انكف عنه فقد وافق مذهب الحرم » فأين الخروج عن 
الخلاف ؟ إنما ذلك عمل على وفق أحد المذهبين لا حروج عن المذهبين » ومثاله أكل لحوم الخيل فإنه مباح عند 
الشافعي ممنوع أو مكروه عند مالك فإن أقدم على الأكل فذلك مذهب الشافعي وإن انكف فذلك مذهب 
مالك... 


۳ 


ثانيا: رعي الخلاف: 

بنا فيما تقدم حقيقة رعي الخلاف عند المالكية» والذي عرفوه بأنه «إعمال دليل ق لازم مدلوله 
الذي أعمل في نقيضه دليل آحر»» أي أنه إذا وجحد رأيان» كل رأي له دليله» فإن المالكية يعملون دليل 
الرأي الآحر ق لازم مدلول الدليل الذي أحذوا به» ففي رعي الخلاف عندهم إعمال كلا الدليلين. 

وشن تات 

١‏ - الاختلاف في حكم نكاح الشغار. 

فيرى جمهور الفقهاء (المالكيةء والشافعية» والحنابلة) أن هذا النكاح باطل» لما روي عن البي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه مى عن الشغار» والنهي يقتضي الفساد ويجب حينكذ فسخه. 

ويرى الحنفية وآخحرون (کما سبق بیانه) أنه صحیح» لأنه نکاح مؤبد» وأدحل عليه شرط فاسد» 
وهو أن يكون بضع كل واحدة صداقاً للأحرى» والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وتكون التسمية 
فاسدة» وجب لكل منهما مهر المثل.. والنهي الوارد قي الحديث محمول على الكراهة. 

فالاحتلاف هنا بين بطلان نكاح الشغار (ومقتضاه الفسخ)» وبين صحته» وترتب آثارها: من 
وجحوب مهر المثل لكل منهماء ومن باقي أحكام النكاح جيعها من طلاق وغيره وميراث» فإذا مات 


أحدهما ورثه الآحر. 


رأي المالكية في حكم نكاح الشغار إذا وقع: 

نكاح الشغار إذا وقع يحب فسخه عند مالك بطلاق قي رواية» وبغير طلاق في رواية أحرى» ومن 
حالف مالکاً یقول: لا حب فسخه؛ لأنه نکاح صحیح عنده = کما بینا - ولکنه مکروه؛ للحدیث. 

والحكم الجاري والمترتب على فسخه بغير طلاق» أنه لا يلزم في نكاح الشغار طلاق إذا وقع ولا 
ميراث» ولكن قد وقع لمالك أنه يقول: يقع الفسخ بطلاق» ويلزم فيه الطلاق» ويقع الميراث بين 
الزوحين إذا مات أحدهما. 

فاجاري على أصل دليله (وهو حديث النهي عن الشغار) ولازم قوله به أنه لا ميراث في ذلك. 
فلما قال مالك بثبوت الميراث» فقد أعمل دليل حصمه» القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل 
دل على ذلك» وهو عدم الفسخ» وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوحين. 

فأعمل مالك - رجه الله - دليل حصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار؛ لأن النكاح لا بيبطل 
بالشروط الفاسدة» قي لازم مدلوله» وهو ثبوت الميراث. 

وهذا المدلول المذكور أعمل مالك رحه الله دليله قي نقضه» وهو فسخ النكاح» وأعمل دليل 
خحصمه قي لازم نقيض فسخ النكاح» وهو ثبوت الميراث. 

وهذا هو معن قول المالكية: مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من الخصمين فصح من هذا أن 
(رعي الخلاف) عند المالكية يكون حجة في موضع دون موضع» وأنه بحسب ما يقع ي نفس الحتهدين 
من رححان دليل المخالف. 


۲ - ومن أمثلته أيضاً: احتلاف الفقهاء فيما يدل عليه النهي؛ فقال المالكية: إن النهي يدل على 
الفساد عندناء وعند الشافعي» ودل ا غو ا ت و ا و ار 
شراء فاسداً حاز له وطؤها به» و كذا سائر العقود الفاسدة حيث تملك بالقبض. 

وطرد الشافعي أصلهء وقال يحرم الانتفاع ها مطلقاء وإن باعه ألف بيع وحب نقضه. 

وقال المالكية: نحن حالفنا أصلنا وراعينا الخلاف» وقلنا: البيع الفاسد يثبت شبهة الملك فيما 
يقبله» فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة وهذه الأشياء هي: حوالة السوق (أي تغير السوق) 
وتلف العين» أو نقصاناء أو تعلق حق الغير بما. فأحذ المذهب برأي الحنفية قي ذلك. 

فصحة القول يإثبات شبهة الملك عند المالكية قي البيع الفاسد إذا لحقه عارض» مراعاة للخحلاف» 
فقد أعمل المالكية كلا الدليلين فقالوا بعدم ترتب آثار العقد في العقد الفاسد إذا م يلحقه عارض» وهذا 
يتفق مع ما يقضي به دليل الشافعية إلا أَمُم قالوا: إن البيع الفاسد إذا لحقه أحد العوارض الأربعة 
المذكورة آنفا يثبت شبهة الملك» مراعاة لأدلة الحنفية. 


(1) يرى الحنفية أن الصحيح هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه » وأن الباطل ما لا یکون مشروعا بأصله ولا وصفه 
كبيع الميتة » وأن الفاسد ما يكون مشروعا بأصله لا بوصفه » كبيع ما جوز بيعه مع اقتران البيع بشرط فاسد 
» وعند جمهور الفقهاء الباطل والفاسد امان مترادفان لما ليس بصحيح على احتلاف وتفصيل في كون النهي هل 
يدل على الفساد مطلقا - قي العبادات والمعاملات - كما هو رأي الجمهور أو يدل على الفساد قي العبادات 
فقط دون المعاملات عند البعض » وعند البعض يدل على الصحة الذاتية والفساد لأحل الوصف. انظر التفصيل 
قي روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ج١‏ ص۱٠١٠‏ - ٠٠١۲١‏ » ج۲ ص۲٥٠‏ » والمستصفى للغزالي جح١‏ 
ص٦۳۹1‏ » و كشف الأسرار للبزدوي جا ص٦۲٠.‏ 


۲١ 


ولكن الشاطي يناقش هذا الاعتبار فيقول: إن الظاهر فيها أَما اعتبار للخحلاف» فلذلك جحد 
المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلهاء فإن كانت ختلفا فيها روعي قول المخحالف» وإن كان 
على حلاف الدليل الراحح عند المالكية» فلم يعامل (المذهب) المسائل المحتلف فيها معاملة المتفق عليها؛ 
ألا تراهم يقولون: كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه ينبت به الميراث» ويفتقر في فسخه إلى الطلاق... 
بخلاف المسائل المتفق عليها فإنه لا يراعى فيها غير دلائلهاء ومثله جار في عقود البيع وغيرهاء فلا 
يعاملون الفاسد المخحتلف في فساده معاملة المتفق على فساده» ويعللون التفرقة بالخلاف» فأنت تراهم 
يعتبرون الخلاف» وهو مضاد لما تقرر في المسألة. 

ثم قال الشاطي: إن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر» فإنه قال: «الخلاف لا يكون 
حجة في الشريعة» وما قاله ظاهر؛ فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين» كل واحد منهما 
يقتضي ضد ما يقتضيه الآحر» وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآحر» أو بعض ما يقتضيه هو معن 
مراعاة الخلاف» وهو جمع بين متنافيين. 

وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أد ركتهم» فمنهم من تأول العبارة» ولم يحملها على 
ظاهرهاء بل أنكر مقتضاها؛ بناء على أَمْا لا أصل ناء وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداي 
ويكون هو الراحح» ثم بعد الوقوع يصير الراحح مرحوحا لعارضة دليل آخر يقتضي رححان دليل 
الملحالف» فيكون القول بأحدهما قي غير الوحه الذي يقول فيه بالقول الآحر» فالأول فيما بعد الوقوع» 


والأخر قاق غا الان انفلس معا بين مان 


(1) هكذا ورد في الأصل » ولكن الظاهر من السياق أن الأول فيما قبل الوقوع » والآحر فيما بعد الوقوع. 


¥ 


EN,‏ ا م ل ا 
وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ» وأنه قد أشار إليه أبو عمران القاضي» ثم قال: 
اسان اللمسالة فرير ار 

والتقرير الآحر الذي أشار إليه الشاطي بخصوص إيضاح رأي المالكية في (رعي الخلاف) ما أفاض 
فيه عند بيانه أن الأدلة الشرعية والاستقراء التام يفيدان أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية» ثم ساق 
أدلة على اعتبارها في الحملة (أذكر) منها قوله تعالى: ط ول سوا آآذیر س يَذَعَونَ مِن دون 
سبوا الله عدوا عير ءلم 4 " وقوله تعال: $ وَلَكم ف اَلَقَصَاص حَيَوة يولي للب للك 
تقون (@ 4 ". 

ثم ساق أدلة أحرى على اعتبارها على وجه الخصوص» أذكر منها: حديث الأعرابي الذي بال ي 
اة دی 0 فقاموا إليهء فقال رسول الله سصلى 
الله عليه وسلم -: لا تزرموه» ثم دعا بدلو فصب عليه ) “. 


1 


لله 
2 


(1) الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطي : د. إبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي المالكي. توفي سنة 
۰ هھ 

(2) الآية ٠٠۸‏ من سورة الأنعام. 

() الآية ٠۷۹‏ من سورة البقرة. 

(4) أحرحه البخاري في ۷۸ » كتاب الأدب » ٠١‏ : باب الرفق في الأمر كله» حديث )1٠٠٠١(‏ فتح الباري جح 
۰ ص۹٩٤٤‏ - ولا تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله » ومسلم حديث رقم ۱۸١‏ (المختصر). 


۸ 


وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: الوا 
حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبنيته على أساس إبراهيم - عليه السلام - فإن قريشاً 
استقصرت بناءه» وجعلت له حلفا € (', 

عقتضى هذا أفي مالك الأميرَ حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له: لا تفعل لئلا 
يتلاعب الناس ببیت الله هذا معن كلامه دون لفظه. 

وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص ما فيه هذا المعن» حيث يكون العمل ق الأصل مشروعاً لكن 
ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدةء أو يكون منوعاً لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة... 

ومن هذا الأصل: «قاعدة مراعاة الخلاف» وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا 
يكون إيقاعها من المكلف سببا ني الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها» كالغصب 
مثلا إذا وقع» فإن المغصوب منه لا بد أن يون حقه» لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق 
ما يليق به ق العدل والإنصاف» فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله» وكان ذلك من 
غير زيادة صح» فلو قصد حمل على الغاصب لم يلزم؛ لأن العدل هو المطلوب» ويصح إقامة العدل مع 
عدم الزيادة؛ أحذا من قوله تعال: [ قَمَن آعَدَى عَلَيكَم فَاعَتَدُوأ عليه يِل مَا اعََدَى عَلَيكم 4 
وقوله حل شأنه: [ وَالْجرُوحَ قصَاص 4 ". 


(1) أحرجه البخاري في ٠١‏ - كتاب الحج : ٤١‏ باب فضل مكة وبنيانما حديث رقم )٠١۸۳١(‏ فتح الباري ج٣‏ 
ص۳۹٤‏ » ومسلم حديث رقم ۷۷۲ (المحتصر) واللؤلق والمرحان حديث رقم .۸٤١‏ 

(2) الآية ٠۹ ٤‏ من سورة البقرة. 

(3) الآية ٤٠‏ من سورة المائدة. 


” وإذا ثبت هذا فمن واقع منهیاً عنه فقد یکون فما يترتب عليه من أحکام زائد على ما ينبغي 
بحكم التبعية» لا بحكم الأصالة» أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي» فيترك وما فعل من ذلك 
أو يجيز ما وقع من الفساد على وحه يليق بالعدل» نظراً إلى أن ذلك الواقع واقع اللكلف فيه دليلاً على 
الحملة» وإن كان مرحوحا فهو راحح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من 
إزالتها مع دحول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي» فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى 
قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع» لما اقترن من القرائن المرححة» كما وقع التنبيه عليه ي 
حديث تأسيس البيت الحرام على قواعد إبراهيم - عليه السلام - وحديث قتل المنافقين (حين أشير 
عليه بقتل من ظهر نفاقه) فقال -صلى الله عليه وسلم -: ل(أخاف أن يتحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه © وحديث البائل في مسجد فإن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتركه حي يتم بوله؛ 
لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه» ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه» فترحح حانب تر که على ما فعل 
من المنهي عنه على قطعه عا يدحل عليه من الضرر» ورعا ينجس موضعين» وإذا ترك فالذي ينجسه 
موضع واحد. وي الحديث: أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل» باطل) ثم قال 
- صلى الله عليه وسلم -: فان دخل ها فلها المهر با استحل من فرجها © '. وهذا تصحيح 
للمنهي عنه من وجه» ولذلك يقع فيه الميراث» ويثبت نسب الولدء وإحراؤهم النكاح الفاسد ججرى 
الصحيح في هذه الأحكام» وقي حرمة المصاهرة» وغير ذلك؛ دليل على الحكم بصحته قي الجملةء وإلا 
کان تی حکم الزن» ولیس تی حکمه باتفاق. 


۰ 


فالنكاح المحتلف فيه قد يراعى فيه الخلاف» فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدحول؛ مراعاة لا 
يقرن بالدحول من الأمور الي ترحح حانب التصحيح. 

وقي هذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة النهي أو 
تزید. 

دليل مراعاة الخلاف بعد الوقوع» ثم قال الشاطي: «ولا بعد الوقوع دليل عام مرحح» وهو 
أن العامل بالجهل - خطما في عمله - له نظران: (نظر) من جهة خالفته للأمر والنهي. وهذا يقتضي 
الإبطال. (ونظر) من حهة قصده إلى الموافقة في الجملة؛ لأنه داحل مداخل أهل الإسلام» وحكوم له 
بأحكامهم» (أي أنه مسلم) وخحطۇه أو حهله لا حي عليه أن يخرج به من حكم أهل الإسلام» بل يتلا 
له به ما آفسده بخطمه وحهله. 

وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم به بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلم لم يعاند 
الشارع» بل اتبع شهوته غافلاً عما عليه في ذلك ولذلك قال تعالى: [ إِنَمَا أَلكَوَبَة على آل 
ليت يَعَمَلُونَ اَلسُوَءَ جهاَةٍ ثم يَمُوبُوت يِن قريب فَاولَتيِكَ يعوب اله عَلَهَّم وكات 


آله عَليمًا حَِيةً ( 4 " وقالوا: إن المسلم لا يعصي إلا وهو حاهل» فجرى عليه حكم 


a 


الجاهل» إلا أن يترحح حانب الإبطال بالأمر الواضح» فيكون إذ ذاك حانب التصحيح ليس له 
مآل يساوي أو يزيد فإذ ذلك لا نظر قي المسألة» مع أنه لم يترحح حانب الإبطال إلا بعد النظر 


او 


(1) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
(2) الموافقات لاشاطي ح٤‏ ص۸٤١‏ . 


۲۱ 


النتيجة: 

ومن هذا الإيضاح يتضح لنا أن الخروج من الخلاف غير رعي الخلاف أو مراعاة الخلاف حيث إن 
الخروج من الخلاف» هو العمل أو الأحذ بأحد الرأيين قي حكم المسألة الفقهية الفرعية» المختلف قي 
حکمها. 

وبالتالي هو أحذ بالدليل الذي يقضي هذا الحكم» دون الأحذ عا يقضي به الدليل الآحر الذي بي 
عليه الرأي الآحر حسب المنهج» وقي حدود الضوابط والشرائط الي سبق إيضاحهاء وهذا الاتجاه مبيٰ 
على الأحذ ما هو الأحوط في تنفيذ أحكام الشرع؛ خحشية أن يكون الرأي المقابل هو الحق كما سبق 
إيضاحه -. 

وأما رعي الخلاف عند المالكية فهو عمل بكلا الدليلين قي المسألة ال احتلف الفقهاء قي حكمها 
بناء عليهماء وذلك .منهج معين» وأسلوب محكم» فقد ظهر أثر هذا المنهج» في معالحة الآثار المترتبة على 
الحكم قي المسألة بعد وقوعها. أما قبل وقوعها فالحكم واضح وهو - مثلا - الحرمة» أو الفسادء فإذا 
وقع التصرف» كما في نكاح الشغار» والبيع الفاسد» ففي هذه الحالة يعالج المذهب المالكي الحكم في 
اللسألة بأسلوب ومنهج لا يضر بالشخحص الذي وقع قي هذا التصرف» إذ يرفع عنه الأضرار المترتبة 
عليه» ففي نكاح الشغار» يكون الفسخ بالطلاق وإذا مات أحدهما ورث الآحر كما في النكاح 
الصحيح» وفي البيع الفاسد إذا اقترن به أحد العوارض الي سبق إيضاحها بمضي بالقبض» وملك 
المشتري المبيع ويتصرف فيه. 

وبذلك يأحذ المذهب طريقاً وسطاً فلا يقضي بعد وقوع التصرف بالبطلان» كما هو مقتضى 


دليل النهي» ومن ثم فلا يرتب على هذا التصرف أي أثر لأن النهي يقتضى الفساد. 


ولا يقضي بالصحة المطلقة كما هو رأي المخالف» لأن دليل المنع قد صح عنده وعمل به. 

ولكن يتوسط الأمر فيظل العمل بدليله المانع مطبقاً قبل الوقوع» ويعمل دليل مخالفه في الآثار المترتبة 
على العمل بدليله بعد الوقوع. 

ومن ثم كان رعي الخلاف هو «إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخحر». 

والله تعالى أعلم» وهو الموفق والمادي إلى الصواب. 

وبعد؟ فإنن أحمد الله تعالى دائما على ما وهب» وأشكره على ما وفقي إلى إبرازه في هذا الببحث» 
SS E AE E E SEAT SS E E‏ 
جیعاً إل العمل ما فيه الخير لديننا ودنياناء وأن يغفر لنا زلاتنا: « و کک 
EEE Rea eT‏ 
ا EG ET‏ انت مَوَلَا فَانصْرَتا عل الَقَرَرِ لفرت (@ ٤‏ 

ولك لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن هج 


(1) الآية ۲۸٠‏ سورة البقرة. 


۲۳ 


فهرس المراجع 
المراجع العلمية 
أولا: القرآن الكرم والتفسير: 
١‏ - القرآن الكرم (كتاب الله العظيم والنور المبين) الذي أنرل على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه 
و 
۲ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي. المتوف سنة ۲۷٠‏ ه ط دار 
الكتاب العريي = بيروت. 
۳ - أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العريي. المتوق سنة ٠٤۳‏ ه ط دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
٤‏ - الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي. التو سنة ٦۷١‏ ه_- 
ط دار الكتب المصرية. 
ه - تفسير القرآن العظيم» لإ" ماعيل بن عمر المعروف بابن كثير. ا متو سنة ۷۷٤‏ ه. 
ثانيًا:ة السنة النبوية المطهرة: 
١‏ - صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخحاري. المتوفى سنة 
۲۹٩‏ ھه. 
وفتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلان. المتوق 


سنة “۸/٥۲‏ ھ. 


٤ 


۲ - صحيح مسلم» وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. المتوق سنة 
E‏ 
وشرح صحيح مسلم يي الدين بن شرف النووي. المتوق سنة ٠٦۷١‏ ه. 

۳ - سنن النسائي» وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي» المتوف سنة 
۲ هھ 

٤‏ - سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستان» التو سنة ۲۷١‏ ه. 

ه - سنن الترمذي (الجامع الصحيح) محمد بن عيسى بن سورة. المتوف سنة ۲۷۹ ه. ومع شرحه 
تحفة الأحوذي محمد بن عبد الر من المبا ركفوري. المتوف سنة ٠٠١۴١‏ هب ط الفجالة بالقاهرة. 

٦‏ - سنن ابن ماجه: هو ابو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويي» المتوف سنة ثلاث أو 
مس وسبعين ومائتين من اهجرة. 

۷ - سنن الدرامي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. 

ی کا ی ع ا ان عد و جل ن هال الان اوی اة 
۲٤١‏ ه., 

٩‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للمفسر المحدث الشيخ 
إماعيل بن محمد العجلون» الحراحي. المتوق سنة ١١١١‏ ه. م. الرسالة - دمشق. 


٠‏ - التيسير بشرح الجامع الصغير لالإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
الحدادي المناوي المصري للمتوق سنة ١١۳١٠٠١ه.‏ 
والجامع الصغير للإمام الحافظ حلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري 
السيوطي المصري الشافعي» المتوف سنة ١١۹ه.‏ ط. مطبعة الإمام الشافعي - الرياض. 

-١‏ سبل السلام شرح بلو غ المرام محمد بن إمماعيل الكحلان الصنعان» المعروف بالأمير. المتوف سنة 
۲ که 
وهو شرح لبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر الكنان العسقلان» القاهرة. المتوق سنة ١٠/ه.‏ ط. مطبعة الحبي بالقاهرة. 

۲ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكان. المتوف سنة ١٠٠٠ه‏ ط. مصطفى 
الحبي بالقاهرة. 

ومنتقى الأحبار لأبي البركات جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحران المعروف بابن 
تيمية. المتوق سنة ١۲٦٠ه.‏ 

ثالنا؟ المراجع الفقهية: 

() مذهب النفية: 

-١‏ الاحتيار لتعليل المحتار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبي الفضل بحد الدين 
الموصلي. المتوف سنة ٦۸۳‏ ط. مطبعة حجازي بالقاهرة. 

۲ - البحر الرائق شرح كز الدقائق للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر» 
الشهير بابن نيم (اسم لبعض أجداده) المصري. التو 


۲١ 


سنة ۰ ۷ه وقيل سنة ٦٩‏ ۹ه. 
کر الاق ي اال ر كات عبد بن عد بن وة الق ا م ا هة رقفل هة 
١‏ ه. ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 
البزازية - المكتبة الإسلامية - خمد أزدمير - ديار بكر - تركيا. 

> - الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشدان المرغينان. المتوق سنة ١٣۹٠ه‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

وشروحها: 

* شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» ثم 
السكندري» المعروف بابن الهمام» الحنفي» المتوف سنة ١١۸ه.‏ 

* نتائج الأفكار ني كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده. المتوف سنة ۹۸۸ 
تكملة فتح القدير. 
والعناية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرق الحنفي. المتوف سنة ۷۸٦١‏ ه ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

ه - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي. المتوق سنة 
۸ه . دار الكتاب العربي - بيروت. 


۳4 


> - تبيين الحقائق شرح كز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. المتوق سنة ٤۲‏ ۷ه. 
ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

۷ - حاشية ابن عابدين (رد الحتار على الدر المختار) وهو محمد أمين بن عمر بن عابدين الشهير بابن 
عافن ارف س 6 اهاط ار داراف الرن > ور ت 
والدر المختار شرح تنوير الأبصار» للعلامة محمد بن علي بن محمد» علاء الدين الحصكفي - 
دمشقي الولد والوفاةء توفي سنة ۸۸١٠ه.‏ 

۸ - المبسوط للسرخحسي - وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر» السرخحسي» ويلقب بشمس 
الأئمة, المتوق سنة ٤۸۳‏ ه. 

٩‏ - جحلة الأحكام العدلية» وشروحها. 

(ب) مذهب الالكية: 

١‏ - التاج والإكليل على ختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق. المتوق 
سنة ۸۹۷/ه., ط. النجاح تسيا 

۲ - الخرشي على مختصر حليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المصري: المتوف سنة 
١١٠١١ه.‏ ط. المطبعة الأميرية .عصر. 
ويمامشه حاشية الشيخ علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المصري للمالكي. المتوف سنة 
۹ه. 


۳ - الذحيرة للقراقي» وهو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. المتوف سنة ٤۸٦٠ه.‏ 


۲۸ 


2 


2 


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي الب ركات أحمد الدردير. المتوف سنة 
١‏ هه والشرح للعلامة أحمد بن محمد الصاوي المالكي المصري» لمتوق سنة ٠۲٤١١‏ ه. 
ط, دار المعارف .عصر. 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي المالكي. المتوف 
م ۷ھ ادل 

بداية الجتهد» وماية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي. المتوق 
سنة ٠۹١‏ ه, ط دار المعرفة - بيروت. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام لإبراهيم بن علي بن محمد بن أي القاسم بن 
محمد بن فرحون. التو سنة ۷۹۹ ه. 

حاشية الدسوقي (على الشرح الكبير) لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي. المتوف سنة ٠۲١‏ 
ه. والشرح الكبير على متن خليل لأبي الب ركات سيدي أحمد الدردير, المتوق سنة ٠۲١١‏ هه 
وبهامشه شرح الشيخ محمد عليش. المتوف سنة ۲۹۹١ه.‏ ط. دار إحياء الكتب - الحلي .عصر. 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني - الحاشية للشيخ علي 
الصعيدي العدوي على شرح الإمام أي الحسن علي بن محمد (ثلاا) ابن حلف. المنوق بلدا 


اللصري زلا المتوق سنة ۹۳۹ ه. ط. دار المعرفة - بيروت. 


۰- شرح حدود ابن عرفة (أبي عبد الله بن عرفة), المتوق سنة ۳۰۸ ه والشر لشي أي عب 


اله شك الا هارف المشهور بالرصاع التونسي المتوف سنة ۸٦٤‏ ه طبع وزارة الأوقاف والشئون 
الإإسلامية بالمملكة المغربية سنة ٤١١‏ ١ه.,‏ مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب ۱۹۹۲ م. 


۹ 


-١‏ شرح الزرقا على مختصر خليل للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقان. المتوف سنة 
٠۹‏ هه وجامشه حاشية الشيخ محمد بن الحسن البنان» المتوف سنة ٠١۹٤‏ ه. 

۲ - شرح منح الجليل على ختصر للعلامة خليل للشيخ محمد عليش. المتوق سنة ۱۲۹۹ ه. 

۳ - فتح العلي امالك لأبي عبيد الله الشيغ جمد أحد غليش: ارق نة ۲۹4 شه اط دار 
العرفة: 

٤‏ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 
العروف بالحطاب, المتوق سنة ٩٥٤‏ ه. 

٠١‏ - متن خليل» وخليل هو أبو الضياء خليل بن إسحاق بن موسى المالكي. المتوق سنة ۷٦۷‏ ه 
على الراحح وقيل سنة ۷۷١‏ ه. 

(ج) مذهب الشافعية: 

١‏ - الأم» لالإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. المتوف سنة ٠٠٤‏ ه ط. دار المعرفة 
بیروت, 
” الرسالة لالإمام الشافعي - (سبقت ترجمته) ط. مطبعة الحلبي بالقاهرة. 

۲- والجحموع شرح المذهب للامام حيي الدين أبي زكريا. يى بن شرف بن مري الحزامي الحواربي 
الشافعي. المتوف سنة ٦۷٦‏ ه. ط. دار الفكر - بيروت. 

-٣‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (الفيروز آبادي) 
الشيرازي. المتوف سنة >٦۷‏ ه. ط الحلي. 


ج 
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تحفة الحبيب على شرح الخطيب للشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي» المصري» المتوف سنة 
شط دار امرف يروت 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» المسماة التجريد لنفع العبيد» والبجيرمي هو سليمان 
بن محمد بن عمر البجيرمي» المصري» المتوق سنة ٠۲١۲١‏ ه. 

حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام أبي جى زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري (من أهل مصر) المتوق سنة ۹۲٠١‏ هه وسليمان الجمل هو سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي المصري. المتوف سنة ٠٠١٤‏ ه. 

حواشي الشروان» وابن القاسم على تحفة الحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الميتمي - والشرواي: 
هو عبد الحميد الشرواني ( لم توحد له ترجة) وک کا م کے وابن القاسم: هو أحمد 
بن قاسم العبادي» شهاب الدين» المصري. للمتوق سنة ۹٩٤‏ هب وتحفة المحتاج لشرح للمنهاج 
لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجر الميتمي (بالتاءء وعند البعض بالثاء) السعدي» الأنصاري» 
الشافعي» ولد .عصرء وتلقى العلم بالأزهر» وتوقي سنة ٩۷۳‏ ه. 

قليوبي وعميرة» القليوبي هو أحمد بن محمد بن سلامة» شهاب الدين القليوبي» من أهلل قليوب 


.صر المتوق سنة ۱١۹٦‏ وعمیره هو اچ شهاب الدين» البرلسى» اللقب بعمیرة» الصري. 


المتوق سنة ٩٥۷‏ ه. 
كفاية الأحيار في حل غاية الاحتصار للإمام تقي الدين أي بكر بن محمد الحسيي الحصي الدمشقي 
الشافعي» من علماء القرن التاسع الهجري» ط. دار المعرفة - بيروت (وقد انتهى من تأليفه سنة 


۸ها). 
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-٠‏ مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ للمنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الشربييٰ القاهري الشافعي 
الخطيب. المتوق سنة ۹۷۷ ه. (من علماء القرن العاشر الهحري). بدأ تألیفه سنة ٩٥٩‏ ه. 
-١‏ فاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي المنوف المصري الأنصاري» الشهير بالشافعي الصغيرء المتوق سنة ٠٠٠٤‏ ه. ش المكتبة 
الإإسلامية. 

(د) مذهب النابلة: 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالين» للإمام شس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» المتوف سنة ۷١١‏ ه ط. دار الجيل - بيروت. 

۲ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع (ختصر المقنع): زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا 
موسى بن أحمد الحجاوي, المتوق سنة ٩٦۰‏ ه. 
* وشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتٍ. 
متو سنة ٠٠١١‏ هه والمقنع لشيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
المتوق سنة ٦۲١‏ ه الذي احتصره الحجاوي. ط. السلفية بالقاهرة. 
* الشرح الكبير للإمام شمس الدين أي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي. المتوف سنة 1۸۲. ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 


* الفتاوى للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني الدمشقي» تقي 
الدين. المتوف سنة ۷۲۸ ه. ط الرياض. 

* المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ 
الحنبلي. المتوف سنة ٤۸۸ه.‏ ط. المكتب الإسلامي. 

* المغيْ للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. المتوق سنة ٠۲١‏ ه على 
ختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. المتوق سنة ٠۳۲‏ ه. ط. 
هجر بالقاهرة نحقيق د. الت ركي. 

* زاد المعاد للإمام شس الدين أبي عبد الله حمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الررعي الدمشقي 
اللعروف بابن قيم الجوزية سنة ۷١١‏ ه. ط. دار ابن حزم - بيروت. 

* شرح الز ركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين محمد بن عبد الله الز ركشي المصري الحنبلي. 
المتوف سنة ۷۷١‏ ه. ط. العبيكان - الرياض. 

* شرح منتهى الإرادات» المسمى دقائق أولي النهى» لشرح المنتهى» للعلامة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوت. المتوف بالقاهرة سنة ٠٠٠١١‏ ه. 

معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» 
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(ه) مذهب الظاهرية: 

١‏ - الحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. المتوق سنة >٥٦‏ ه. ط. دار التراث 
- القاهرة. 

رابعًاة كتب أصول الفقه: 

١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول محمد بن علي بن محمد الشوكاني. المتوف سنة 
٠‏ هه ومامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي المصري» الشافعي (المتوف سنة ۹۹٩٤‏ 
ه) على شرح جلال الدين محمد بن أحمد الحلي المصري» الشافعي (المتوق سنة ۸٦٤‏ ه) على 
الورقات في الأصول لإامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الحجويي الشافعي. المتوف سنة ٤۷۸‏ ه 
ط. الحبي/ القاهرة سنة ۱۳۰۹ هھ (۹۳۷٠ء).‏ 

۲ - البحر الحيط في أصول الفقه للز ركشي» وهو بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الشافعي. المتوق 
سنة ٤‏ ۷۹, ط. دار الصفوة بالغردقة عصر. 

۳ - تنقيح الأصول للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخحاري الحنفي. المتوف سنة 
۷ ه, ط, صبيح .۔عصر. 

> - مع شرح التلويح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الفقه» لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد 
اله التفتازان الشافعي. المتوف سنة ۷۹۲ ه. 

٥‏ - تيسير التحرير للعلامة محمد أمين - المعروف بأمير بادشاه الحسيي الحنفي الخراسان البخاري المكي 
التو سنة ۹۸۷ تقريياء على كتاب التحرير ف أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
والشافعية لكمال الدين محمد بن عبد 


الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» الشهير بابن همام الدين الإسكندري الحنفي المتوف سنة ۸٦١‏ 
e.‏ 

٦‏ - روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة. المتوق سنة “٦۲١‏ ه. ط. دار العاصمة/ المملكة العربية السعودية. 

۷ - كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي للامام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. 
التو سنة ۷۲١‏ هب والبزدوي هو: على بن محمد بن الحسين» بو الحسن» فخر الإسلام 
البزدوي. المتوق سنة ٤۸۲‏ ه. (وكتابه هو كز الوصول إلى معرفة الأصول) المعروف بأصول 
البزدوي. 

۸ - نماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي. المتوق سنة 
٦‏ ه. تأليف جال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. المتوق سنة ۷۷١‏ ه. 

خامساً؟ كتب القواعد والأشباه والنظائر: 

١‏ - الأشباه والنظائر للإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي. المتوف سنة ٩۱۱‏ ه بأسيوط .عصر. 

۲ - الأشباه والنظائر للعلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن جيم الحنفي. المتوف سنة ٩۹۷۰‏ ه. 
ط. دار الفكر بدمشق. 


٣‏ - (أنوار البروق في أنواء الفروق) وهو للعلامة المالكي شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المشهور بالقراقي. المتوق سنة ٦۸٤‏ ه. 
" ومعها (حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق) لأبي القاسم المعروف بابن الشاط قاسم بن 
عبد الله الأنصاري. 
وأيضا تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد علي بن حسين المكي مفيَ المالكية. 
ط. عالم الفكر - بيروت. 

> - القواعد ف الفقه الإسلامي للحافظ أي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي. المتوق سنة ١۷۹ه.‏ 
ط. مطبعة الخانجي .عصر. 

ه - قواعد الأحكام قي مصالح الأنام للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. 
المتوق سنة ٦٦٠‏ ه., ط. مطبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

٦‏ - المنثور قي القواعد» لبدر الدين بن محمد بن بمادر الشافعي. المتوف سنة ٤‏ ۷۹ه-- ط. مطبعة الأنباء 
- الكويت. 

۷- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطي إبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي المالكي. 
المتوق سنة ۷۹٠١‏ ه. ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

سادساً: کتب الفقه المقارن: 

١‏ - بداية المجتهد وماية المقتصد للامام أبي الوليد محمد بن رشد القرطي. التو سنة ٠۹١‏ ه(تقدم 
في مذهب المالكية). 


٤٦ 


۲ - رحمة الأمة في احتلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحهمن الدمشقي الشافعي - من علماء 
القرن الثامن الممجري - هامش الميزان الكبرى. ط. الحي .عصر. 

٣‏ - الشرح الكبير للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
الملقدسي. المتوفى سنة ٠۸۲‏ ه(تقدم). 

٤‏ - الحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. المتوف سنة >٥٦‏ ه(تقدم). 

ه - المغن للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. المتوفى سنة ٠۲١‏ ه (تقدم قي 

مذهب الحنابلة), 

الميزان الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف 

بالشعران - من علماء القرن العاشر المهمجري - ط. الحلي .عصر. 

ومن كتب الفقه المقارن الحدينة: 

١‏ - المدحل للفقه الإسلامي - تاريخ التشريع الإسلامي - للمؤلف - ش. دار الكتاب الجامعي 
بالقاهرة. 

۲ - نظرية الشرط - للمؤلف - ش. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة. 
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44 
ITI‏ 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
تأسيسه: 
تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب .معوحب قرار جحلس المديرين التنفيذيبن للبنك الإسلامي للتنمية عام 
١ه‏ (١۱۹۸ء)‏ تنفيذا للقرار رقم م/٤ ٩۹٩-٠‏ الصادر عن مجلس حافظي البنك الإسلامي للتنمية في احتماعه 
السنوي الثالث الذي انعقد في العاشر من ربیع الآحر عام ۱۳۹۹ ه ۱٤(‏ من مارس / آذار ۱۹۷۹ء). وقد باشر 
المعهد أعماله عام ٤۰۲۳‏ ۱ه (۱۹۸۳١ء).‏ 
هدفه: 
الغرض من إنشاء المعهد هو إحراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية قي الدول 
الإسلاميةء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةء وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في جال التنمية الاقتصادية بالدول 
الأعضاء پالبنكڭ. 
وظائفه: 
أنيطت بالمعهد الوظائف والصلاحيات التالية: 
أً) تنظيم وتنسيق البحوث الأساسية بغرض تطوير نماذج وطرق لتطبيق الشريعة الإسلامية في المحالات الاقتصادية 
والمالية والمصرفية. 
ب) توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدراتمم في حال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياحات هيات 
الببحوث واميات الي تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاقا. 
ج) تدريب الموظفين العاملين قي جمالات النشاط التنموي في الدول الأعضاء ق البنك. 
د) إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في البجالات المتصلة .ميادين نشاطه. 
ه) القيام بأية أعمال أحرى تساعده على تحقيق هدفه. 
هیکله النظيمي: 
رئيس البنك الإسلامى للتنمية هو - أيضا - رئيس المعهد» كما أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو السلاطة 
لا لى ارس ماما ئى الاج اذا رط ر ادان الاه اليه مدير مي رس الاك 
بالتشاور مع بحلس للمديرين التنفيذيين. ويتألف المعهد من ثلاث شعب فنية هي الاقتصاد الإسلامي والتعاون والتنمية» 
الصيرفة والتمويل الإسلامي» التدريب» المعلومات» والخدمات الإدارية. 
مقره: 
يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي في مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية. 
عنوانه: 
البنك الإسلامي للتنمية 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
ص.ب: ٩۲١١‏ حدة ۲٠١١١‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف ٦۳٣۱٤۰۰‏ - فاكسيميلي: ۷ |/ ۳۷۱ - برقیاً: بنك إسلامي 
E-mail: IDB @ISDB.ORG Home page: HTTP:// www.IRTI.ORG‏ 


